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  و عرفان شكر
بدایة أحمد الله عز وجل و أشكره، فاللهم لك الحمد حتى ترضا و لك الحمد إذا رضیت و لك 

  الحمد بعد الرضا

و التقدیر إلى الأستاذ "نور الدین سوداني" الذي اقترح هذا الموضوع و قبل الإشراف  الشكر

علیه، و حرص على أن یكون متقنا من خلال توجیهاته و دقته و تخصیص الكثیر من وقته 

 دمت سالما أستاذي الكریم و حسن معاملته لي،معي و لطفه  للقراءة و التصحیح و التنقیح،

ساتذة أعضاء لجنة المناقشة، لقبولهم مناقشة هذا العمل، و إثراء جوانبه و أتوجه بالشكر للأ

  بملاحظاتهم

"نور الدین یفوتني أن أتقدم بالشكر الخالص و التقدیر الكبیر إلى أستاذي القدیر  كما لا

فلیغة" لمساندته لي و دعمي، و أیضا كافة أساتذة كلیة الحقوق بجامعة سكیكدة الذین أناروا 

  فقد قیل في المعلم لم و المعرفةعقلي بالع

  كاد المعلم أن یكون رسولا       قم للمعلم وفّه التبجیل

ستثناء، و لو بكلمة هذا العمل دون ا و أشكر كل من أنار لي سبیل العلم و ساهم في إنجاز

  طیبة و كل من تضرع B طالبا لي النجاح و التوفیق

  بوحزاموسام 



 إهداء
المتواضع العلمي البحث هذا أهدي أن يسرني  

 في تجري من إلى الجنة، قدميها تحت التي إلى وهن، على وهنا حملتني من إلى

 أدام يوما، تخذلني لم التي إلى دربي، تنير بالدعاء من إلى همي، تحمل و دمي

عمرها أطال و صحتها الله  

 "أمي"

 من شقي و تعب و أطعمني، و علمني و رباني من أحدا، يشبه لا الذي الرجل إلى

  حفظه و عمره الله أطال الحياة، في سندي إلى شرط، أو قيد دون أحبني و أجلي،

 "أبي"

 على يوما أندم لم من إلى شيء، كل عن عوضني بحياتي وجودهما من إلى

 و أسراري صندوق لىإ الصعبة، و الجميلة الأيام في دربي رفيقتي إلى حبهما،

 ذكرياتي

كوثر" و "أحلام أخواتي  

 قال من إلى الحياة، من علي خافوني من إلى أبي، و الله بعد سندي و قوتي إلى

بأخيك} عضدك {سنشد الكون رب فيهم  

الرحمان" عبد أمين، "وليد، إخوتي  

 يعترف لا من إلى العالم، في الوحيدة كأنني علي يحافظ من إلى قلبي، وحيد إلى

لبدايات مثل يوم كل يحبني و بالنهايات معي ا  

"سمير" خطيبي  

 دربي رفيقة إلى الجواب، و السؤال تعرف و شرح، دون الأسباب تفهم من إلى

االدن لي أنجبتها التي بتسامتيا نصف و أختي و صديقتي إلى أمي، اتنجبه ولم ي  

 "أمال"

 و حبي أهديهم من إلى الدراسة، دمقاع على العمر عشرة إلى صحبة، أجمل إلى

الحقوق. بكلية زميلاتي و زملائي و صديقاتي بمعرفتهم أعتز و حتراميا  

  بوحزام وسام



  

  

  

  

  

  

  

  

  مـــقـــدمــــــة
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  :مقدمة

إن إنشاء محكمة جنائیة دولیة دائمة لمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولیة، ساهم بإحداث      

یة ــیة دولــائــضـة قــطـلـة ســمـكـحـمـدت الـد أوجـقـتطور كبیر في القانون الدولي الجنائي، ف

ي ــــفل ـــتدخالتي  ائمجر ال يمن مقاضاة مرتكب تساعد القضاء الداخلي عند عدم تمكنه

ختصاصها، حیث جاءت هذه المحكمة لتضع حدا لإفلات المجرمین من العقاب، و ذلك ا

فبعد أن كانت فكرة التعاون الدولي تخفي عن طریق التعاون الدولي لضمان تنفیذ أحكامها، 

بسیادة الدولة وقانونها، أصبحت ضرورة من ضرورات في طیاتها بعض أشكال المساس 

القانون، فاستحداث كیان قضائي دولي جنائي دائم، یجسد حقیقة  و سیادة ستقرار الدولا

التغیرات الجذریة في البنیان القانوني الدولي، نتیجة التقارب بین الدول و استقرار ضرورة 

و نمو الإحساس بفكرة المصلحة الدولیة المشتركة و عالمیة الدولي فیما بینها، التعاون 

  العدالة.

مة قد انتهج سیاسة عقابیة ـكـحـمــلــي لــاســام الأســظـنـظ أن الـلاحـمـن الـث مـیـح     

جنائي مما یؤدي تحول كبیر في القانون الدولي الواضحة، الأمر الذي یمكن اعتباره بمثابة 

بینه و بین القانون الجنائي الوطني، فمعظم الاتفاقیات الدولیة كانت تقرر  إلى حدوث تقارب

فقط الصفة الإجرامیة للفعل دون تحدید العقوبة على نحو جازم و حاسم، كما هو الشأن في 

القانون الجنائي الداخلي، فیمكن القول أن العقوبة قبل صدور النظام الأساسي للمحكمة 

)، لم تحظى بذات الوضوح و 1998(نظام روما الأساسي سنة  الجنائیة الدولیة الدائمة

غالبیة أحكام القانون الدولي التحدید الذي حظیت به في هذا النظام، و یرجع ذلك إلى تقنین 

الجنائي بموجب نظام روما الأساسي، و الذي حدد أیضا أسس تنفیذ هذه العقوبة و 

وق المحكوم علیه، و معاملته وفقا الإجراءات المتبعة لذلك مع ضمان عدم المساس بحق

اق واسع و ذلك تحت إشراف للمعاییر المقررة بموجب المعاهدات الدولیة المطبقة على نط

     المحكمة.
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دراسة آلیات تنفیذ أحكام المحكمة و  تظهر من خلالهذا الموضوع فإن أهمیة علیه 

الدائمة في حمایة حقوق الإنسان التي تمكننا من معرفة مدى فاعلیة المحكمة الجنائیة الدولیة 

   بالحد من ظاهرة الإفلات من العقاب.

على تنفیذ الأحكام إشراف المحكمة  التعرف على من خلال كما تظهر الأهمیة أیضا

و  بالغرامة و المصادرة للحد من الانتهاكات الصادرة عنها، من أحكام بالسجن و أخرى

وكذا إرضاء الشعور بالعدالة لدى المجتمع عامة و ، ةتحقیق الردع بمكافحة الجریمة الدولی

  ضحایا هذه الجرائم خاصة.

ور ــحــمــتــي یــتـة الــیـمـو الأهــوع هــوضــمـار هذا الــیــتــي لاخــنــعــا دفــع أن مــواقــال

الرغبة في معرفة طبیعة  و المتمثلة في افة إلى وجود دوافع و أسباب أخرىا، بالإضــهــولــح

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و التعمق في موضوع تنفیذ هذه الأحكام التي تصدرها 

  الأحكام من خلال دراسة آلیات تنفیذها.

معرفة دور المحكمة بعد المحاكمة و كیفیة إشرافها على تنفیذ الأحكام الصادرة عنها 

  و مدى دورها في هذه العملیة.

و منع ر الكبیر و الفعال للمحكمة في التصدي لمرتكبي الجرائم الدولیة الدو إبراز 

  إفلاتهم من العقاب.

و دور الدول  لها تسلیط الضوء على نظام العقوبات الصادرة عن المحكمة و تنفیذها

  في ذلك.

العدید من النقاط  سة هذا الموضوع إلى تسلیط الضوء علىمن خلال درا أهدف

 :أهمها

التي تصدرها المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، المنصوص علیها في معرفة طبیعة الأحكام ــ 

  نظامها الأساسي.
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و شروط  ،و كیفیة تعیینها للدولة التي یتم فیها التنفیذ ،دراسة آلیات تنفیذها لهذه الأحكامــ 

و  ،و المصادرة ،أو تدابیر التغریم ،ذلك، و الإجراءات المتبعة في هذه العملیة سواء بالسجن

  .أوامر التعویض

التعرف على دور المحكمة بعد إصدارها لأحكامها، و ضمان تنفیذها من طرف الدول من ــ 

تنفیذ الأوامر الأخرى بأو  ،خلال المساعدة التي تقدمها، إما بفتح سجونها للمحكوم علیهم

على هذا التنفیذ، بتمكین دولة التنفیذ و الصادرة عن المحكمة، و الذي یكمن في إشرافها 

و إخطارها بكل المستجدات المتعلقة بتنفیذ  تصال بهاعلیه على حد سواء من الا المحكوم

 الحكم.

المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة تصدر عدیدا من الأحكام ضد مرتكبي الجرائم 

لیط أقصى العقوبات ضد و حتى تستطیع المحكمة تحقیق أهدافها المتمثلة في تس الدولیة

الإشكال عليه يثور مرتكبي هذه الجرائم كان لابد من ضمان آلیات تكفل تنفیذ هذه الأحكام و

في حماية حقوق الإنسان و  المحكمة الجنائية الدولية ما مدى فعاليةالمتمثل في  الرئيسي
  ؟ الحد من الإفلات من العقاب عن طريق تنفيذ الأحكام الصادرة عنها

 :الآتية الأسئلة الفرعيةتفرع عن هذا الإشكال الرئيسي و ت   

  الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة؟ ما هي -

  ؟تنفيذ هذه الأحكام  ما هو دور الدول في -

ما مدى سلطة المحكمة في الإشراف على عملية التنفيذ؟ و هل تنتهي ولايتها بعد صدور  -
  الحكم و بدإ التنفيذ؟  

جابة بالنظر إلى أهمية الموضوع و التطلع إلى الأهداف المنتظرة من هذا البحث و إ
إتباع منهجين في هذه الدراسة، هما المنهج الوصفي و المنهج  مني على الإشكالية، سأحاول

  التحليلي.

وصف النصوص القانونية في نظام روما الأساسي  يظهر من خلال المنهج الوصفي
  تنفيذ.التي تخدم موضوع ال

ستنباط الأحكام و إبراز لا تحليل هذه النصوص و دراستهايظهر في  المنهج التحليلي
  .في عملية التنفيذالمتبعة  الإجراءات

و من أجل الإحاطة بجميع جوانب موضوع تنفيذ أحكام  ،في سبيل إعداد هذا البحث
فيه إلى  ول أتطرقخطة إلى فصلين، الفصل الأال جنائية الدولية الدائمة، سأقسمالمحكمة ال

، و الذي طبيعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و آليات تنفيذها
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ه إلى مبحثين، المبحث الأول طبيعة الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية بدوره سأقسم
  ه لدراسة آليات تنفيذ أحكام المحكمة.ث الثاني فسأخصصالدولية الدائمة، أما المبح

لإشراف المحكمة على تنفيذ الأحكام التي فيه  فصل الثاني فسأتعرضـا الــأم     
ه أيضا إلى مبحثين، المبحث الأول لدراسة إشراف المحكمة على ، و الذي سأقسمتصدرها

     تنفيذ العقوبة، أما المبحث الثاني فإشرافها على المحكوم عليه.
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 أسمىفهي  المقاضاة، مراحلهم حكام الجنائیة الدولیة من أ مرحلة تنفیذ الأتعتبر 

القانونیة وما حكام وتتحول من صیاغتها النظریة إذ یتم تجسید منطوق الأ ،صورة للعدالة

لیة إذ أن الأحكام دون آ جزاءه،حیث ینال المدان  ،لى تطبیق واقعيتتضمنه من عقوبات إ

ا الحكم الجنائي الدولي نهائیا وحائز  أصبح اذتعتبر حبرا على ورق، وبالتالي إة تنفیذها بفعالی

  )1(لابد من ضمان تنفیذه.فلقوة الشيء المقضي به 

ائیة ملزمة واجبة حكاما قضیصدر أ لدولیة قضاءا حقیقیاالمحكمة الجنائیة ا تعد

باقي حكام لا یقل أهمیة عن تنفیذ هذه الأ، كما أن لأعضاء بتنفیذهاتلتزم الدول ا ،التنفیذ

یة لا یكون إلا بخلق الدوللى ضرورة إرساء العدالة إجراءات الدعوى العمومیة، لأن التطلع إ

ذه ـــــــذ هـیـفـنـ بتلالدولي قواعد مرنة، ولا یأتي ذلك إجل جعل قواعد القانون امن أ آلیات فعالة

قواعد الإجرائیة الدولیة الدائمة وال النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة القواعد، ولقد تضمن

علیه و  )2(حكام التي تصدرها المحكمة،ت الواجبة التطبیق وكذا تنفیذ الألعقوباثبات اوقواعد الإ

   :التعرض إلى مبحثین هذا الفصلحاول في سأ

  الدائمة الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة حكامالأ :المبحث الأول

 الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةحكام تنفیذ الألیات آ :بحث الثانيمال

  

  

  

  

  

                                                           

. مقال منشور في مجلة الدراسات نحو محكمة جنائية عالمية دائمة لمواجهة الإجرام العصريعبد الرحمان صدفي، (1)
   . 70، ص 2001،الإمارات، نوفمبر  371الشرطية، العدد 

دار النـهــضــة  .-دراسـة مـقـارنـة–ة ـیــبــجنلي في تنفیذ الأحـكـام الجنـائیـة الأالتعاون الدو  جمال سیف فارس، (2)

  .417، ص2010الــعـربــیــة، القاهرة، 
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  ولیة الدائمةالصادرة عن المحكمة الجنائیة الدحكام الأ :المبحث الأول

حكام یعتبر حدیث العهد نتیجة لحداثة أ النظام القانوني المنظم للجزاءات الدولیة   

الجزاءات الدولیة لكفالة احترام القانون الدولي وتوفیر القانون الدولي الجنائي ككل، فجاءت 

ن كان نظام فإ وعلیه ،الحمایة القانونیة الجنائیة لمصالح المجتمع الدولي الإنسانیة والدولیة

الح ـایة المصـر في حمــثأیكون له ـق ســي التطبیـتمیز بالصرامة فیالجزاءات الدولیة 

عد الجزاء ن قوا حكمة الجنائیة الدولیة لیقنالنظام الأساسي للم، وتجسیدا لذلك جاء )1(الدولیة

ساسي العقوبات روما الأ طار تناول نظامفي هذا الإو  ،)2(د نوعیتهایحدالجنائي و الدولي 

على  ،یه سنتناول في هذا المبحث مطلبینوعل ،التي تصدرها المحكمة في الباب السابع منه

  النحو الاتي:

 الثاني ، أماالعقوبات الماسة البدنیة و السالبة للحریة الأول سأتناول فیه طلبالم

  .لعقوبات المالیةسأخصه ل

  العقوبات البدنیة و السالبة للحریة :ب الأوللالمط

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة في بابه السابع العقوبات التي  حدد

ختصاص ة ینعقد لها الإقتراف جریمة دولیالمدان بالمحكمة فرضها على الشخص یجوز ل

حیث  )3(،و هي إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة الخامسة من هذا النظام ،بنظرها

نصا  موادهتتضمن ، ولم المدة و المؤبدة ةمحدد ن)سالبة للحریة (السجالعقوبات الذكر 

، حیث سنتناول في )4(لیها لتبیان ذلك، فهو لا یعتد بها لكننا سنتطرق إالإعدامخاصا بعقوبة 

ة السالبالثاني عن العقوبات و  ،نیةعین، الأول یتحدث عن العقوبات البدهذا المطلب فر 

  .للحریة

                                                           

. مذكرة ماجستیر، الدائمة لمحكمة الجنائیة الدولیةنائیة الدولیة للفرد في وفقا لنظام االحمایة الجعبد الله رخرور،  (1)

  .113، ص2003-2002الحقوق، جامعة الجزائر،  كلیة

مذكرة ماجستير، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة. إختصاصبوهراوة، ) رفيق 2(
  .101، ص  2010- 2009الإخوة منتوري قسنطينة،

  .243، ص 2011دار الثقافة، عمان، القضاء الدولي الجنائي. ) سهيل حسين الفتلاوي، 3(

. دار الجامعة -دراسة في النظریة العامة للجریمة الدولیة-الجنائيالقانون الدولي محمد عبد المنعم عبد الغني،  (4)

  .331، ص2008، الإسكندریةالجدیدة، 
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  البدنیة ــ الإعدام ــالعقوبات : الفرع الأول

وقد إعتبرت من  التاریخیة،العقوبات وجودا من الناحیة  أقدمتعد عقوبة الإعدام من    

لجرائم التي تدخل في م یعتد بها نظام المحكمة كعقوبة لالعقوبات جسامة وخطورة، فلشد أ

العقوبات  نلأساسي الضمانات الكافیة للدول بأ، ومع ذلك یقدم النظام اختصاصهاإ

 المنصوص علیها بموجب قوانینهاتؤثر على العقوبات  لن ،المنصوص علیها في مواده

وبات الخاصة بها عندما تحكم على أفراد مدانین الوطنیة، ومن ثم یجوز للدول تطبیق العق

  )1(.و لاأ ختصاص الوطني والذي قد یتضمن عقوبة الإعدامعند مباشرتها الإ

أي أنه إذا كان قانون العقوبات في واحدة من الدول الأطراف في نظام روما ینص   

من  05ة من الجرائم المنصوص علیها في المادة على تطبیق الإعدام على مرتكب جریم

نظام المحكمة ( الإبادة الجماعیة، جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانیة)، فلیس ثمة ما یحول 

دون توقیع هذه العقوبة من قبل القضاء الوطني إذا مارس اختصاصه بشأنها تطبیقا لمبدإ 

  )3(الذي یعطي الأولویة للقضاء الوطني. )2(التكامل

نصه في المادة الخامسة منه  واستبعاد النظام الأساسي للمحكمة لعقوبة الإعدام رغم

یشكل ثغرة  ،لما تتسم به من قسوة هتمام دوليعلى أشد الجرائم خطورة والتي هي موضع إ 

دراج هذه العقوبة یعود لمجموعة من الأسباب تتمثل وعدم إ )4(النظام الردعي للمحكمة،في 

ق الإنسان، وأیضا لوجود معارضة شدیدة الأمم المتحدة في مجال حقو بالأساس في سیاسة 

مریكا وأ الأوروبيتحاد طرف العدید من الدول خاصة دول الإثناء المؤتمر الدبلوماسي من أ

ام ـظـني الـزاءات المقررة فــن الجـمـدام ضــوبة الإعــدراج عقیة إـانــول إمكــاللاتینیة، ح

ئها نهائیا من لغاالأساسي، وهذا تماشیا مع الإتجاهات الداعیة بإستمرار للوصول إلى إ

                                                           

  .182، ص2002. مطابع روز الیونسي الجدیدة، القاهرة، المحكمة الجنائیة الدولیةمحمود شریف بسیوني،  (1)

الجنائي الوطني على اختصاص المحكمة  الجنائية الدولية بالنسبة  هو مبدأ يعطي الأولوية للإختصاص : ) مبدأ التكامل2(
  للجرائم الدولية فهي لا تعد هيئة فوق الدول حيث لم تأتي لتحل محل الأنظمة القضائية الوطنية بل جاءت مكملة لها.

ماجستير، كلية الحقوق  مذكرةمبدأ التكامل في ظل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. أنظر: محزم سايغي وداد، 
  .2007-2006و العلوم السياسية، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 

، تاريخ : aladel.gov/y/hom. مقال منشور على الموقع الإلكترونيالمحكمة الجنائية الدولية) محمد هشام ماقورا، 3(
  .34:17 على الساعة 04/03/2018 : الإطلاع

  .104السابق، ص ) رفيق بوهراوة، المرجع 4(
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ات غیر الحكومیة وجمعیات حقوق الإنسان وضغطها المنظم تأثیروكذلك  قوانینها الوطنیة،

لاف و هذا على خ ،لغاء عقوبة الإعدام من أنظمتها القانونیة الوطنیةعلى الدول من أجل إ

عدم ن أوبالتالي یمكن القول  ة،وردتها في تشریعاتها الداخلیالدول العربیة التي أي بعض رأ

مكن للمحكمة توقیعها على من تتم إدانتهم دراج عقوبة الإعدام ضمن الجزاءات التي یإ

الیة حدى الجرائم المنصوص علیها في النظام الأساسي یضعف حتما من فعلإرتكابهم إ

دانته بها وتثبت إ كب شخص جریمة إبادة أو جرائم حربن یرت، فلیس من العدالة أالمحكمة

هم للجریمة المرتكبة، وبالتالي عدم إدراج عقوبة الإعدام یعتبر أ ولا یوقع علیه جزاء مناسب 

  )1(النقائص في هذا النظام.

  العقوبات السالبة للحریة ـــ السجن ـــ :الفرع الثاني

من العقوبات الأصلیة في النظام الأساسي للمحكمة، و  العقوبات السالبة للحریةتعد 

علیه من حقه في التنقل والحریة، إذ التي تتضمن حرمان المحكوم  العقوبات تلك یقصد بها

بالنسبة للنظام و ) 2(،بالإدانةمعلوم یحدده الحكم الصادر  لأجلو تسلبه حقه هذا إما نهائیا أ

تم تحدید العقوبات على سبیل الحصر بما ینسجم الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة قد 

ـجـوز لـقـضـاة الـمـحـكـمـة فـرض عـقــوبـة لا یـــك فـذلـ" ، وبلا بنصولا عقوبة إ مةـریـلا جدأ " ـبـوم

، "اتــوبــقـالع"وان ـنـعـع بـابــه السـابـي بـف هیـلوع إـرجـالـوب )3(،وص النظام الأساسيردها نصو لم ت

أنه یكون  ،من نفس النظام 05في إطار المادة  وفي الفقرة الأولى  77نصت المادة 

  ن توقع العقاب على الشخص المدان بإحدى العقوبات التالیة:للمحكمة أ

 سنة، 30من السنوات لفترة أقصاها  السجن لعدد محددأــ 

المؤبد حیثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجریمة وبالظروف  السجنب ــ 

 )4(الخاصة للشخص المدان.

                                                           

. الطبعة الأولى دار الكتاب الجدید المتحدة،  القانون الدولي الجنائي ــ الجزاءات الدولیة ــالطاهر مختار علي سعد،  (1)

  .30، ص 2000بیروت، 

  .349، ص 2001منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت القانون الدولي الجنائي. ) علي عبد القادر قهوجي، 2(
  .278، ص 2010الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، القانون الدولي الجنائي الموضوعي. ) بدر الدين محمد شبل، 3(
  . 1998للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة  ساسيمن نظام روما الأ 77/01المادة أنظر  )4(
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لا عقوبة إلا تمثل هذه المادة الصورة التطبیقیة للشطر الثاني من مبدإ الشرعیة "   

من النظام الأساسي للمحكمة الذي یفترض تحدیدا  23المنصوص علیه في المادة بنص" 

عقوبات المفروضة على الجرائم المنصوص علیها في النظام تحدیدا دقیقا بحیث مسبقا لل

كان یحظى بنفس الأهمیة في  ، و مقدارها، لكن هذا المبدأ و إنتعرف نوعیتها، و مدتها

ى درجة الدقة ، إلا أنه لم یصل بعد إلالقانون الدولي الجنائي مقارنة بالقوانین الوطنیة

   )1(الوطنیة.المعمول بها في القوانین 

حیث تراوحت العقوبات التي احتواها النظام الأساسي من السجن لعدد محدد من 

بة ن تراعي عند تقریر العقو سنة كحد أقصى، وللمحكمة أ 30فترة لا تتعدى ى لإالسنوات 

رة ـتـى فـد قضـان قــك إذااز ـجـتـحدة الإـم مـصـخـأن ت دان وـمـص الـخـالظروف الخاصة للش

ما عندما یدان الشخص بأكثر من جریمة وذلك عند توقیع العقوبة أو في أي وقت، أفیه، 

ن ـجـدة السـدد مـحــا یـركـتـشـما مـحكریمة و ـل جـي كـا فـكمـة حـمـكـحـدر المـدة، تصـواح

و عقوبة سنة أ 30حیث لا تقل هذه المدة عن مدة أقصى حكم ولا تتجاوز فترة  ،یةجمالالإ

  )2(السجن المؤبد.

لا یوجد في النظام الأساسي أي ذكر للعقوبات السالبة للحریة  هنر فإخومن جانب آ   

الأخرى، سواءا الحبس أو الأشغال الشاقة فقد اكتفى فقط بعقوبة السجن على أن لا تتجاوز 

لا لا تفرض إ بعقوبة السجن مدى الحیاة لكنها و أجاز النص الحكم )3(سنة كحد أقصى، 30

و مع  ،ولیة كجریمة الإبادة الجماعیةمن بین الجرائم الد الجرائم الأشد خطورةبحق مرتكبي 

النظر في الحكم شرط إمكانیة إعادة بهذه العقوبة ن بعض الدول ربطت قبولها إف ذلك

  )4(الصادر بها.

                                                           

الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر، . -بمادةالمحكمة الجنائية الدولية ــ شرح إتفاقية روما مادة  )نصر الدين بوسماحة،1(
   .113، ص 2008

الحقوقیة،  ي، منشورات الحلبالأولىالطبعة  .المحكمة الجنائیة الدولیة وتطور القانون الدولي الجنائيزیاد عیتاني،  )2(

  .38، ص2009بیروت، لبنان، 

  .278) بدر الدين محمد شبل، المرجع السابق، ص 3(

 ، عمان،، دار وائل للنشرالأولىالطبعة  .درجات التقاضي واجراءاتها في المحكمة الجنائیة الدولیةجهاد القضاة،  )4(

  .130، ص2010
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  العقوبات المالیة :الثاني المطلب

النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة تجاوز العقوبات السالبة للحریة لیمتد إلى 

للمدانین و ذلك إنصافا للضحایا من ناحیة، و وضعا لحد استفادة الجناة من الذمة المالیة 

لمبدإ عدم حمل المجتمع الدولي على جبر  منه إقرارا دات جرائمهم من ناحیة أخرى، وعائ

لى إ ذكرهافجرائم شدیدة الخطورة صادرة عن أشخاص بصفتهم الفردیة، أضرار متصلة ب

هي عقوبات تمس بالذمة المالیة إذ  ،جانب العقوبات السالبة للحریة في الباب السابع منه

لى تعویض المجني علیهم بالإضافة إ لغرامة و المصادرةساسا في اأو تتمثل  ،محكوم علیهلل

سنتعرض في هذا  ، و من ثم)1(الجریمة المنظورة أمام المحكمةلاحق بهم جراء عن الضرر ال

خلال من  المطلب للعقوبات المالیة المفروضة من المحكمة على المحكوم علیهم من قبلها

  عن التعویض.ف الثانيما أ ،تدابیر الغرامة والمصادرةعن  سنتكلم فیه ولالأ ،فرعین

  المصادرة تدابیر الغرامة و :ولالفرع الأ 

إلى  كالغرامة والمصادرة تحكم المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بالعقوبات المالیةقد 

المتهم بأداء  بإلزامحیث تختص المحكمة الجنائیة الدولیة بالقضاء  جانب عقوبة السجن،

 77 نصت المادةف )2(غرامات لفائدة الضحایا، كما تختص بالقضاء بحقوق الغیر حسن النیة،

  مر بما یلي: للمحكمة أن تأ أنه في فقرتها الثانیة بالإضافة إلى السجن

 ،ثباتالقواعد الإجرائیة وقواعد الإفرض غرامة بموجب المعاییر المنصوص علیها في أــ 

من و غیر مباشرة والأصول المتأتیة بصورة مباشرة أ مصادرة العائدات والممتلكاتب ــ 

  )3(الأطراف حسنة النیة.دون المساس بحقوق الجریمة 

لیه تحول إ )4(ینص النظام الأساسي للمحكمة على إنشاء صندوق إستئمانكما 

وتصرف لصالح  ،العائدات من الغرامات المحكوم بها والأصول والممتلكات المصادرة
                                                           

  .361، ص 2010دار الجامعة الجديدة ، الإسكندرية،  حجية أحكام المحكمة الجنائية الدولية.محمد أحمد قناوي،  )1(
مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد  الجنائية الدولية.إجراءات التقاضي أمام المحكمة محمد غلاي،  )2(

  .202، ص 2005-2004تلمسان، 
  .1998للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  من نظام روما الأساسي 2 /77المادة  أنظر )3(
اف في دورتها الأولى الصادر عن جمعية الدول الأطر 6أنشئ هذا الصندوق بموجب القرار رقم  :) صندوق الإستئمان4(

، لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، و لصالح أسرهم، 2002سبتمبر  9المنعقدة بتاريخ 



تنفیذها آلیات و الدائمة الدولیة الجنائیة المحكمة عن الصادرة الأحكام  الأول الفصل  

 

13 

 

 ة بتحویل المال وغیره من الأصول إلى الصندوقالمحكم وتأذن ،الضحایا وعائلاتهم

و ذلك وفقا  دارتهإن تحدد الدول الأطراف في نظام المحكمة معاییر على أ الإستئماني،

  )1(.79للمادة 

التي تأمر بها المحكمة، یجب  المصادرة تدابیرالدول على تنفیذ قدرة  عدم في حالةو 

التي  أو الأصول الممتلكات العائدات أو للحصول على قیمة لتدابیر اللازمةتخاذ اعلیها إ

شرط عدم  ،109كما هو مشار في الفقرة الثانیة من المادة  أمرت المحكمة بمصادرتها

العائدات الناتجة عن بیع العقارات  لأخرى حسنة النیة، وتتم إحالةالمساس بحقوق الأطراف ا

إلى  وغیرها مما یتم الحصول علیه من الدولة الطرف نتیجة تنفیذها حكما أصدرته المحكمة

المحكمة حیث تقرر عقوبة الغرامة أن ترى إذا كانت عقوبة وعلى  ،ستئمانصندوق الإ

ما إذا كان الدافع  و أیضاتتحقق من القدرة المالیة للشخص المدان،  ، وم لاالسجن كافیة أ

مة ن تتجاوز القی، كما لا یمكن أللجریمة هو الدافع المالي أم لا الشخصرتكاب الحقیقي لإ

و قابلة ة ما یمكن تحدیده من أصول سائلة أمن قیم%75 وضةجمالیة للغرامة المفر الإ

ن العقاب في نظام المحكمة شخص المدان، وبالتالي یبدو جلیا أموال مملوكة للصریف  وأللت

نصافا للضحایا ، ویعد هذا إللمتهمینلى الذمة المالیة العقوبات السالبة للحریة لیمتد إ یتجاوز

قد یحدث  و ،عائدات جرائمهم من ناحیة أخرى الجناة من ستفادةلإمن ناحیة ووضع حد 

لة بتغطیة یستثناءات تدعو الدول الأعضاء في نظام  المحكمة لرصد أموال بالصندوق كفإ

  )2(سرهم.یا وأالمحكوم بها لفائدة الضحاالتعویضات 

  التعویض :الفرع الثاني

 1946لسنة   أو طوكیو 1945لسنة  رغمبر لم یكن للضحایا سواء في محكمة نو 

ما النظام ة بهم عن طریق العدالة الدولیة، أضرار اللاحقالحق في طلب تعویض عن الأ
                                                                                                                                                                                     

أفراد من جنسيات مختلفة، يراعى فيهم التوزيع الجغرافي العادل ، تحول إليه  5يشرف عليه مجلس إدارة مكون من 
  و المصادرات و تصرف لصالح الضحايا و عائلاتهم. العائدات المتأتية من الغرامات
الجزء الثاني، دار هومة، .-شرح إتفاقية روما مادة بمادة -المحكمة الجنائية الدوليةأنظر:  نصر الدين بوسماحة، 

  .123، ص 2008الجزائر، 

  .221، ص2011الأولى، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة،  . الطبعةالقانون الجنائي الدوليیوسف حسن یوسف،  )1(

دار الیازوري العلمیة،  ,-دراسة قانونیة–المحكمة الجنائیة الدولیة طلال یاسین العیسى وعلي جبار الحسناوي،  )2(

  .279، ص2009عمان، 
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فقد تضمن أسس تعویض المجني علیهم من  محكمة الجنائیة الدولیة الدائمةالأساسي لل

رة و الخساقدر المحكمة نطاق الضرر ومقداره أالناحیة المالیة والقانونیة والمعنویة ، حیث ت

ع ـدفـر بــك أوامـوء ذلــى ضـلـدر عـصـت ادرة منها، وو بمبعلى طلب المتضررین أ بناءا

رد  ورد الحقوق أ وكن أن تشمل التعویض النقدي أـمـتي یـة الـبـاســنـمـات الــضـعویـتـال

 والأطراف ممر التعویض حالة المدان والمجني علیه، وتراعي المحكمة قبل إصدار أبارعتالإ

جني علیهم وأسرهم من صندوق مرا بالتعویض للمالثالثة حسنة النیة، وللمحكمة أن تصدر أ

ویض مر التعلا تستطیع فرض أ و هي ،مصادراتالغرامات وال بأموالن الذي یغذى ستئماالإ

وللمجني علیه أن یدعي ، لیهاجرامیة إفعال الفرد الإسناد أعلى الدولة حتى لو تمكنت من إ

  )1(مام محكمة أخرى.بهذه الحقوق أ

یقلل ربط نظام روما حصول المحكوم علیه على التعویض بالخطأ القضائي وهو ما 

ستفادة إ لإمكانیةالتعویض للمحكوم علیهم، كما لم یشر النظام من الحالات التي یحكم فیها 

ة احتجازه، والتي صابته خلال مدالذي حكمت المحكمة ببراءته عن الأضرار التي أ المحتجز

 أدنىلى ذلك لم یحدد النظام الأساسي حدا وبالإضافة إ قضائي،لى قصور لا یعود سببها إ

  )2(مر جوازي للمحكمة.ترك الأمنه المحكوم علیه بل  یستفیدعلى للتعویض الذي أو أ 

، تحت عنوان ثباتمن القواعد الإجرائیة و قواعد الإ تضمن الفصل العاشرو لقد 

و تعویض الشخص المقبوض علیه أ لةمسأ "المدان وتعویض الشخص المقبوض علیه أ"

  والتي نصت على: ،"طلب التعویض" بعنوان 173القاعدة  في المدان،

لیها في من الأسباب المشار إسبب  لأيكل من یرغب في الحصول على تعویض  -1

التي تعین دائرة مؤلفة من  )3(لى هیئة رئاسة المحكمةیقدم طلبا خطیا إ 85المادة 

                                                           

، 2006ورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، . الطبعة الأولى، منشالمحكمة الجنائیة نحو العدالة الدولیةفیدا نجیب حمد،  )1(

  .195ص

. رسالة دكتوراه، جامعة مولود مام المحاكم الجنائیة الدولیةضمانات المحاكمة العادلة للمتهم أآیت عبد المالك نادیة،  )2(

  .332، ص2014معمري، تیزي وزو، 

تتكون من رئيس و قاضيين، هي المسؤولة عن إدارة المحكمة باستثناء مكتب المدعي العام، ينتخب  :)هيئة الرئاسة3(
الرئيس و نائباه الأول و الثاني بالأغلبية المطلقة للقضاة، و مدة عمل هؤلاء هي ثلاث سنوات أو لحين إنتهاء مدة خدمتهم 

خابهم إلا مرة واحدة أخرى فقط،  و يجب على هذه الهيئة كقضاة، وتكون المدة الأقرب هي الأنفذ، و لايجوز إعادة انت
  التنسيق مع المدعي العام و طلب موافقته في جميع القضايا المشتركة بينهما.
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لا یكون هؤلاء القضاة قد شاركوا في اتخاذ أي لدراسة الطلب ویجب أ ثلاثة قضاة
 للمحكمة فیها یتعلق بمقدم الطلب، قرار سابق

لب خطار مقدم الطمن تاریخ إ أشهریقدم طلب التعویض في موعد لا یتجاوز ستة  -2
 بقرار المحكمة فیما یتعلق بما یلي:

 ،85من المادة  01بموجب الفقرة  زهاحتجا والشخص أ عدم مشروعیة القبض علىأ ــ 

 ،85من المادة  02نة بموجب الفقرة نقض الإداب ــ 

 .85من المادة  03ضح بموجب الفقرة وا قضائي جسیم و حدوث خطأــ  ج

 المطلوب.لى تقدیمه، ومبلغ التعویض التعویض الأسباب الداعیة إ یتضمن طلب -3
 )1(بمحام. ستعانةون لمقدم طلب التعویض الحق في الإیك -4

 المقدمة وتقوم المحكمة الجنائیة الدولیة بتحدید العقوبة وفقا للوائح والإجراءات والأدلة  
  )2(عتبار ظروف الجریمة والظروف الفردیة لمرتكبیها.ویتعین على المحكمة أن تأخذ في الإ

  لمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمةحكام اآلیات تنفیذ أ :الثاني المبحث

الدولیة عن  لغایة الأخیرة لتحقیق العدالةالمحكمة الجنائیة الدولیة هو ا حكامأ ذتنفی
ة التي كانت محل نظر هذه ن الجرائم الدولیوتعویض المضرورین عمعاقبة المذنبین طریق 

ا لكون ونظر  ،مر المقضي فیهجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الأذلك بمو  ، والمحكمة
لا في لا تتمتع بالشخصیة الدولیة إ اصةلي ذو طبیعة خشخص دو  المحكمة الجنائیة الدولیة

في مجال  تنفیذ للدول دور هام ورئیسي  ، فإنظیفتها طبقا لنظامها الأساسيمجال أداء و 
حكام السجن نظرا ، حیث أن لهذه الدول دور في تنفیذ أ)3(عن طریق التعاون الدولي حكامهاأ

                                                                                                                                                                                     

، 2010الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان،  المحكمة الجنائية الدولية الدائمة و اختصاصاتها.أنظر: لندة معمر يشوي، 
  .219،220ص ص 

الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  2002من القواعد الإجرائیة وقواعد الاثبات لسنة  173قاعدة أنظر ال )1(
  الدولیة.

  .371، ص2010. الطبعة الثانیة، دار هومة، الجزائر، المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفردأحمد بشارة موسى،  )2(
  ،2006الطبعة الأولى، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  المحكمة الجنائیة الدولیة.منتصر سعید حمودة،  )3(
  .307-305ص ص 
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ت والمراكز العلمیة صلاحیاكالسجون والإلمؤسسات العقابیة تفتقر للكون المحكمة 

ذ تدابیر الغرامة من تنف هي أیضا و، )1(صلاح المجرمین ومراقبة سلوكهم المتخصصة في إ

، الأول یتحدث عن  حثنا الثاني من خلال مطلبینبلیه في مدرة ، وهذا ما سنتطرق إوالمصا

  .و التعویض والمصادرةحكام السجن والثاني عن تنفیذ تدابیر الغرامة تنفیذ أ

  نـجـام السـكـحذ أـیـفـنـت :الأول المطلب

عرفنا أن المحكمة الجنائیة الدولیة لیست لها مؤسسات عقابیة خاصة بها، و من هنا 

جاءت الحاجة إلى ضرورة التعاون الدولي مع المحكمة في تنفیذ عقوبة السجن التي تحكم 

 روط معینةـق شـفي أن الدول الأعضاء یلتزمون وفو تـجـد هذه الآلیة محورها الأساسي ا، ـهـب

باستقبال المحكوم علیهم بهذه العقوبة، إذ یترتب علیهم تنفیذ هذه العقوبة على مستوى 

لى ثلاثة فروع، الأول تعیین دولة سنتعرض في هذا المطلب إحیث )2(مؤسساتهم العقابیة،

  .كفرع ثالثوأیضا التنفیذ في سجون الدولة المضیفة  ،تغییر دولة التنفیذ ثم الثاني ،التنفیذ

  ذـیـفـنـة التـن دولـیـیـعـت :ولرع الأ ـفـال

حدى الدول التي محكمة الجنائیة الدولیة في سجون إحكام السجن الصادرة عن الذ أتنف

تعینها المحكمة وهذا على خلاف حیث  علیهم،أبدت استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم 

من لیها بموجب الباب التاسع یتعلق بمسائل أخرى، كتلك المشار إ لتزام العام بالتعاون فیماالإ

حیث تكون الدولة الطرف  ،التعاون الدولي و المساعدة القضائیة"بعنوان " الأساسيالنظام 

  )3(مة.المحك لیهاإ هالى طلبات التعاون التي توجهملزمة بالإمتثال إ

من نظام روما على تنفیذ حكم السجن الذي تفرضه المحكمة  103المادة  تنصف

الجنائیة الدولیة في دولة تعینها المحكمة من قائمة الدول التي أبدت للمحكمة استعدادها 

في  السجن أحكامتي أبدت إستعدادها لقبول تنفیذ محكوم علیهم، وللدولة اللقبول الأشخاص ال

                                                           

، 2014. دار آمنة، عمان، ختصاص المحكمة الجنائیة الدولیة بالنظر في جرائم ضد الانسانیةإسلوان علي الكسار،  )1(

  .188ص

- 2011مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة سكيكدة،  التعاون الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية.حكيم سياب،   ) 2(
  .107،ص  2012

  .204نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق، ص )3(
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نه الدولیة، غیر أ ن تقرن ذلك بشروط توافق علیها المحكمة الجنائیةأمؤسساتها العقابیة 

خطار المحكمة حول ما إذا كانت هذه الشروط أو أیة ظروف أخرى ة التنفیذ إیتعین على دول

ن تؤثر بصورة كبیرة في شروط السجن ومدته، ویتعین إعطاء المحكمة الجنائیة یمكن أ

ورة من هذا و منظظروف معروفة أ بأیةبلاغها یوما من موعد إ 45قل عن مهلة لا تالدولیة 

ا بموجب ل بالتزاماتهجراء یخدولة التنفیذ أن تتخذ أي إالنوع، وخلال تلك الفترة لا یجوز ل

ة على تلك الظروف التي یلم توافق المحكمة الجنائیة الدول إذا ومن نظام روما،  110المادة 

ن تنقل ألدولة التنفیذ ویجوز لها وم المحكمة بإبلاغ عدم موافقتها عرضتها دولة التنفیذ تق

  )1(لى سجن تابع لدولة أخرى.شخص المحكوم علیه إال

  :و یكون تعیین دولة التنفیذ و فق الإجراءات المبینة في النقاط التالیة

 :إعداد قائمة دول التنفیذ/أولا

لقبول الأشخاص المحكوم علیهم بعقوبة السجن  ستعدادیتم إعداد قائمة بالدول التي لدیها إ

  :على النحو التالي جنائیة الدولیةمن قبل المحكمة ال

ینشئ مسجل المحكمة الجنائیة الدولیة قائمة بالدول التي تبدي استعدادها لقبول -1

 مر هذه القائمة،وم علیهم ویتولى أالأشخاص المحك

من  01القائمة المنصوص علیها في الفقرة درج هیئة الرئاسة دولة من الدول في لا ت-2

موافقتها على الشروط التي تقرن بها هذه  عدم في حالة )2(من نظام روما 103المادة 

معلومات  ةأین تطلب ئة الرئاسة قبل البث في الأمر أالدولة قبولها، ویجوز لهی

 إضافیة من تلك الدولة،

 تقوم وأ وقت،سحب هذه الشروط في أي ن تللدولة التي تقرن قبولها بشروط أیجوز -3

و تخضع أیة تعدیلات أو  ،لیهاإضافات إ ةتعدیلات على هذه الشروط أو أی ةیبأ

 هیئة الرئاسة، لإقرارإضافات 

                                                           

، 2010. الطبعة الأولى، دار النهضة العربیة، القاهرة، المحكمة الجنائیة الدولیةعبد الحمید محمد عبد الحمید،  )1(

  .766ص
  .1998للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  الأساسيمن نظام روما  3/ 103أنظر المادة  )2(
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ا من القائمة، ولا یؤثر هذا ن تخطر المسجل في أي وقت بانسحابهیجوز للدولة أ-4
الذین تكون الدولة قد قبلتهم  بالأشخاصحكام المتعلقة ى تنفیذ الأـلـاب عـحـسـالإن

 ،یافعل

یجوز للمحكمة الجنائیة الدولیة الدخول في ترتیبات ثنائیة مع الدول بهدف تحدید -5

وتكون هذه الترتیبات متماشیة  ،طرفهاحكام من لقبول السجناء الصادر علیهم أ إطار

 )1(حكام النظام الأساسي.مع أ

من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات الإجراءات الواجب  200بینت لنا القاعدة   

إتباعها من قبل المحكمة لإعداد قائمة بدول التنفیذ التي ستختار منها الدولة التي ینفذ 

فیها حكم السجن ضد المحكوم علیه، حیث ینشئ مسجل المحكمة قائمة بالدول التي 

المحكوم علیهم، شرط أن تكون المحكمة قد قبلت شروط  أبدت استعدادها سابقا لقبول

إن لم تقبل  و ،هذه الدولة إذا كانت قد قرنت إستعدادها لقبول المحكوم علیهم بشروط

المحكمة هذه الشروط تقوم باستبعادها من القائمة، مع جواز طلب معلومات إضافیة من 

جوز أیضا لهذه الدولة سحب الدولة قبل البث في أمر إدراجها بالقائمة من عدمه، و ی

وقت أو تعدیلها أو إضافة شروط أخرى إلیها مع إعلام هیئة الرئاسة  تلك الشروط في أي

بذلك، كما یجوز لها الإنسحاب من القائمة في أي وقت و علیها أن تخطر مسجل 

المحكمة بذلك، لكن هذا الإنسحاب لا یؤثر على تنفیذ الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذین 

انت قد قبلتهم فعلیا، كما یجوز للمحكمة أن تقوم بترتیبات ثنائیة مع الدول قصد ك

لقبول السجناء المحكوم علیهم من طرفها شرط أن تكون هذه استغلال مؤسساتهم العقابیة 

  )2(الترتیبات تتماشى مع أحكام النظام الأساسي.

  

  

                                                           

الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  2002من قواعد الإثبات و القواعد الإجرائیة لسنة  200أنظر القاعدة  )1(

  الدولیة.

، ص القاهرة الطبعة الأولى، أيتراك للنشر و التوزيع،القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير. علي يوسف شكري،  )2(
242.  
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  : ختیار دولة التنفیذا/ثانیا

أي تعیین  لإجراءعند ممارسة المحكمة الجنائیة الدولیة سلطتها التقدیریة الخاصة 

حكام سم الدول الأطراف مسؤولیة تنفیذ أمبدأ وجوب تقا تأخذ في اعتبارها فإنها ،لدولة التنفیذ

    )1(وفقا لمبادئ التوزیع العادل.و ذلك السجن، 

على مبادئ التوزیع  الاثبات وقواعدمن القواعد الإجرائیة  201وقد نصت القاعدة 

  العادل وهي: 

 مبدأ التوزیع الجغرافي العادل،أ ــ 

المحكوم ن تتاح لكل دولة مدرجة في القائمة فرصة إیواء بعض الأشخاص ضرورة أب ــ 

 علیهم،

 عل تلك الدولة وسائر دول التنفیذ،وتهم بالفدد الأشخاص المحكوم علیهم الذین آعــ  ج

 ذات صلة،یة عوامل أخرى أأو 

هدات دولیة مقبولة على نطاق تطبیق المعاییر الساریة على معاملة السجناء والمقررة بمعاــ  د

 واسع،

 )2(راء الشخص المحكوم علیه.آــ  و

نها تنظر في تعیین دولة الشخص المحكوم علیه خطیا بأ بإخطاروتقوم هیئة الرئاسة 

كتابة خلال مهلة  هیئة الرئاسةلى ویقدم الشخص المحكوم علیه آراءه في هذا الشأن إ التنفیذ،

المحكوم علیه بعرض إفادته  هیئة الرئاسة للشخص تأذنن ویمكن أ الرئاسة،تحددها هیئة 

ن یستعین بكل ما یلزم من الترجمة و أ قدیر،ن یساعده مترجم شفوي أ هلكما تتیح شفهیا، 

  )3(.آرائهعرض و  لإعداد، كما یمنح الوقت الكافي والتسهیلات اللازمة آرائهلعرض 

                                                           

  .268، ص 2014دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني.) آمنة محمدي بوزينة، 1(
الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية  2002لسنة  من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات 201أنظر القاعدة  )2(

  .الدولية
  .767،768عبد الحميد محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص ص  )3(



تنفیذها آلیات و الدائمة الدولیة الجنائیة المحكمة عن الصادرة الأحكام  الأول الفصل  

 

20 

 

 2015دیسمبر  08فعلى سبیل المثال قام رئیس المحكمة الجنائیة الدولیة بتاریخ   

بتعیین دولة جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة كدولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، و هي 

سنة  15وماس لوبانغا دیالوا و الذي حكم علیه ب الدولة المعینة لتنفیذ حكم صادر ضد ت

سجنا لارتكابه جرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب، إضافة إلى ذلك قامت الدولة المعینة 

سنة سجنا عن ارتكابه  12بتنفیذ الحكم الصادر ضد جیرمین كاتنغا و الذي حكم علیه ب 

من النظام الأساسي للمحكمة و ذلك  103جرائم ضد الإنسانیة و جرائم الحرب تطبیقا للمادة 

   )1(برغبة من كل من المحكوم علیهما قضاء عقوبتهما في جمهوریة الكونغو الدیمقراطیة.

  :المعلومات المتعلقة بالمحكوم علیه الواجب تسلیمها لدولة التنفیذ/ثالثا

  التالیة:الوثائق ار هیئة الرئاسة الدولة المعنیة بالتنفیذ بقرارها ترفقه بخطعند إ

 سم الشخص المحكوم علیه وجنسیته وتاریخ ومكان میلاده.اأ ــ 

 والعقوبة المفروضة. بالإدانةنسخة من الحكم النهائي ب ــ 

 مدة العقوبة والتاریخ الذي تبدأ فیه والمدة المتبقیة.ــ  ج

ما یتلقاه كل لشخص المحكوم علیه بما في ذلك یة معلومات لازمة عن الحالة الصحیة لأــ  د

  )2(.آرائهلى ستماع إوذلك بعد الإ طبي،من علاج 

  :  لى دولة التنفیذص المحكوم علیه إتسلیم الشخ/رابعاً 

تنفیذ عقوبة السجن المحكوم بها من المحكمة الجنائیة الدولیة، تسلیم  یقتضي

الشخص المحكوم علیه إلى الدولة التي عینتها المحكمة لتنفیذ هذه العقوبة، و یتعین على 

المحكمة أن تنقل إلى دولة التنفیذ كافة المعلومات و الوثائق التي تتعلق بالشخص المحكوم 

  )4(علیه.

                                                           

، ص 2016، 1، العدد 13المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، المجلد  إشكالية تنفيذ أحكام المحكمة.) أعمر بركاني،  1(
174.  

  .768، ص ) عبد الحميد محمد عبد الحميد، المرجع السابق2(
  . 354،355ق، ص ص ) محمد أحمد قناوي، المرجع ساب3(



تنفیذها آلیات و الدائمة الدولیة الجنائیة المحكمة عن الصادرة الأحكام  الأول الفصل  

 

21 

 

 معنیةالیخطر مجلس المحكمة المدعي العام والشخص المحكوم علیه بالدولة حیث 

وقت ممكن إلى دولة التنفیذ بعد إبداء قبولها، ویكفل  أسرع ویتم تسلیمه في الحكم، لتنفیذ
جراء عملیة التسلیم بالتنسیق مع السلطات في دولة التنفیذ والدولة المسجل حسن إ

  )1(المضیفة.

الأطراف التي  ن حكم السجن ملزم للدولعلى أ روما،من نظام  105تنص المادة و    

وفي حالة ظهور ظروف  الأحوال،ي حال من له بأن تعدفلا یجوز لهذه الدول أ ،قبلت تنفیذه

قبول وتؤثر كثیرا في شروط السجن أو مدته، فإن على الدولة جدیدة لم تكن موجودة وقت ال

  )2(لى دولة أخرى.نقل المسجون إیمر اقتضى الأ وإذاخطار المحكمة لمراجعة الوضع إ

ن تعین لتنفیذ، أحدى الدول في حالة معینة تعیینها لإكما یجوز للمحكمة عند رفض 

  )3(.دولة أخرى

  ذـیـفـنـتـة الـر دولـیـیـغـت :انيـرع الثـالف

 :حالات تغییر الدولة المعینة للتنفیذ

نقل الشخص المحكوم علیه إلى سجن تابع  وقت،ن تقرر في أي للمحكمة أ یجوز-1

 لدولة أخرى،

في أي وقت طلب نقله من دولة  المحكمة،لى یجوز للشخص المحكوم علیه أن یقدم إ-2

 )4(التنفیذ.

ظروف قد تعترض التنفیذ الحسن للعقوبة في الدولة المعنیة من طرف  لأيتحسبا  و
لمادة على إمكانیة لجوء نصت هذه ا ،103من المادة  01هیئة الرئاسة بموجب الفقرة 

لى سجن تابع لدولة أخرى لتنفیذ ونقل الشخص المحكوم علیه إلى تغییر دولة االمحكمة إ

دت ن تكون قد أبأو أ ،كوم علیهمالمح تكون قد أبدت استعدادها لاستقبال الأشخاص
                                                           

  .767،768عبد الحمید محمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص ص )1(

الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  2002من القواعد الاجرائیة وقواعد الإثبات لسنة  210أنظر القاعدة  )2(

  الدولیة.

  .769عبد الحمید محمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص )3(

  .1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  104المادة  أنظر )4(
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قوبة هیئة الرئاسة تتولى مهمة تغییر دولة تنفیذ العو  استعدادها بخصوص الحالة ذاتها،

و من طلب خطي من الشخص المحكوم علیه أ و بناءا علىمنها، أ ما بقرار صادرإ

  )1(وضح فیه الأسباب التي یبني علیها طلب النقل.ی العام،المدعي 

  :ـتقوم ب التنفیذ،ن تتخذ هیئة الرئاسة قرار تغییر دولة أ قبلو 

 .راء من دولة التنفیذطلب آ -
 والشفهیة.النظر في إفادات الشخص المحكوم علیه والمدعي العام الخطیة  -
حالة من بینها و الشفهي فیما یتعلق بجملة أمور النظر في رأي الخبراء الخطي أ -

 الشخص المحكوم علیه.
 معلومات أخرى ذات صلة من أي مصادر موثوق بها.یة الحصول على أ -

ا بخصوص طلب لیها أعلاه، تتخذ قرارهبعد مراعاة هیئة الرئاسة للإعتبارات المشار إ
وبالتالي تغییر دولة  ما بالموافقة على الطلبالشخص المحكوم علیه أو المدعي العام، إ

بإبلاغ  یمكنن تقوم في هذه الحالة بأسرع ما علیها أفیكون ما برفض الطلب التنفیذ، وإ 
لیه، وتقوم مسجل بقرارها والأسباب التي دعت إوال العامالشخص المحكوم علیه والمدعي 

  )2(.بذلك أیضا بإبلاغ دولة التنفیذ

  في سجون الدولة المضیفة (هولندا)ذ ـیـفـنـتـال :الفرع الثالث

لدولة كم السجن في السجون التي توفرها اینفذ ح للتنفیذ،في حالة عدم تعیین أي دولة 
المبرم بین دولة هولندا و المحكمة  المقروفقا للشروط المنصوص علیها في اتفاق  المضیفة،

تنفیذ وفي هذه الحالة تتحمل المحكمة الجنائیة الدولیة التكالیف الناشئة عن  ،الجنائیة الدولیة
  )3(حكم السجن.

                                                           

الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  2002من القواعد الاجرائیة وقواعد الإثبات لسنة  209أنظر القاعدة  )1(
  الدولیة.

  .209،210نصر الدین بوسماحة، المرجع السابق، ص ص )2(

  .769عبد الحمید، المرجع السابق، صعبد الحمید محمد  )3(
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استیعاب كل المساجین قد تكون دولة هولندا غیر قادرة على  في هذه الحالة لكن

بإصدار العدید من الأحكام ضد عدد هائل من خاصة إذا ما قامت المحكمة الجنائیة الدولیة 

المجرمین، على علم أنه في النزاعات المسلحة یزداد عدد الأشخاص المرتكبین للجرائم 

الدولیة، كما حدث ذلك في إطار المحكمة الجنائیة الدولیة التي تختص بها المحكمة الجنائیة 

  )1(الدولیة الخاصة برواندا.

  

  

  و تعویض المجني علیهم ذ تدابیر الغرامة والمصادرةـیـفـنـت:الثاني المطلب

للمحكمة توجیه طلب إلى دولة  الدولیة،دانة شخص من جانب المحكمة الجنائیة فور إ

و حجز العائدات والممتلكات والأدوات المرتبطة طرف من أجل تحدید وتعقب وتجمید أ

وعلى الدول مر ضروري، تبین أن هذا الأ إذابالجریمة بغرض مصادرتها في النهایة 

الأطراف تنفیذ ما تقرره المحكمة من تدابیر بالغرامات والمصادرة دون المساس بحقوق 

تعطي  77 فالمادة ،لباب التاسع من نظام روماو ذلك بموجب ا )2(الأطراف حسنة النیة

شخاص المدانین على سبیل حكام الغرامة و المصادرة ضد الأللمحكمة الحق بإصدار أ

 75ن للمحكمة الجنائیة الدولیة طبقا للفقرة الثانیة من المادة و علاوة على ذلك فإ العقوبة 

جبر مدان تحدد فیه أشكالا ملائمة ل الأساسي أن تصدر قرارا ضد شخصمن نظام روما 

ضرار التي تخصهم بما في ذلك رد الحقوق و التعویض و رد أضرار المجني علیهم أو الأ

حكام الصادرة تنفیذ الأب أخصه الأول ،في هذا المطلب في فرعین سأتناول، وعلیه )3(الاعتبار

، وذلك وفقا لما المجني علیهم تعویضمسألة صادرة ، و الثاني أتعرض فیه لبالغرامة والم

  یلي:

                                                           

  .173ص  المرجع السابق، ،) أعمر بركاني1(

. مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، تنفیذ الاحكام الجنائیة الدولیةبعداش فارس،   )2(

  .105، ص2011-2012

  .774ص ،عبد الحمید محمد عبد الحمید، المرجع السابق )3(
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  ادرةـصـة والمـرامــر الغـیـذ تدابـیـفـنـت :الأولالفرع 

یة إلى جانب عقوبة السجن في حال إدانتها للمتهم عقوبات مالقد تفرض المحكمة 
ومن بین تلك العقوبات فرض الغرامات ومصادرة العائدات والأصول المتأتیة بصورة مباشرة 

، ولیس من 77من المادة  2للفقرة أو غیر مباشرة من الجریمة المُدان بها المتهم طبقاً 
 رالغریب أن تحتاج المحكمة في تنفیذ أوامر التغریم والمصادرة إلى تعاون الدول الأطراف بقد

  )1(حاجتها للتعاون معها في تنفیذ أحكام السجن.

و  معاییر فرض الغرامة الأولىالنقطة ، علیه سنتناول في هذا الفرع ثلاثة نقاطو 
 والمصادرة، أما الثالثة ابیر التغریمنطاق إلتزام الدول الأطراف بتنفیذ تد ، و الثانیةالمصادرة

  .تدابیرد تنفیذ هذه القواع

  : و المصادرة معاییر فرض الغرامة/أولا

  : ــ الغرامة1

  : ثبات معاییر فرض الغرامةالقواعد الإجرائیة و قواعد الإمن  146حددت القاعدة   

(أ) من المادة  2ــ لدى قیام المحكمة بتحدید ما إذا كانت تأمر بفرض غرامة بموجب الفقرة 1

من نظام روما الأساسي، و عند تحدید قیمة الغرامة المفروضة تقرر المحكمة ما إذا  77
اجب للقدرة المالیة للشخص كانت عقوبة السجن كافیة أم لا مع إیلاء الإعتبار على النحو الو 

(ب) من نفس المادة، و أي أوامر  2أوامر بالمصادرة وفقا للفقرة  ةبما في ذلك أی المدان
بالإضافة إلى  ، و تأخذ المحكمة في اعتبارهاحسب الإقتضاء 75وفقا للمادة بالتعویض 

ما إذا كان الدافع من الجریمة هو الكسب المالي  ،145العوامل المشار إلیها في القاعدة 
  )2(ان ارتكابها بهذا الدافع.الشخصي و إلى أي مدى ك

، و تحقیقا لهذه 77(أ) من المادة  2ــ تحدید قیمة مناسبة للغرامة الموقعة بموجب الفقرة 2

الغایة تولي المحكمة الإعتبار بصفة خاصة علاوة على العوامل المشار إلیها أعلاه، لما 

                                                           

   .1998من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  77)أنظر المادة 1(
الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية  2002من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات لسنة  146/1) أنظر القاعدة 2(

  الدولية.
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فضلا عن المكاسب النسبیة التي تعود على ینجم عن الجریمة من ضرر، و إصابات 

 75بأي حال من الأحوال نسبة للغرامة الجاني من ارتكابها و لا تتجاوز القیمة الإجمالیة 

بالمئة من قیمة ما یمكن تحدیده من أصول سائلة أو قابلة للتصریف و أموال یملكها 

خص المدان و من الشخص المدان بعد خصم مبلغ مناسب یفي بالإحتیاجات المالیة للش

  )1(یعولهم.

یام بفرض الغرامة، تعطي المحكمة للشخص المدان مهلة معقولة یدفع خلالها القــ عند 3

الغرامة، و یجوز أن تسمح له بتسدیدها في مبلغ إجمالي دفعة واحدة أو على دفعات خلال 
  تلك الفترة.

الغرامات الیومیة، و في فرض الغرامة، یكون للمحكمة خیار حسابها وفقا لنظام ــ و عند 4

و لا تتجاوز خمس سنوات كحد أقصى، و یوما كحد أدنى  30تقل المدة عن  هذه الحالة لا
، و تقوم 146من القاعدة  2و  1تقرر المحكمة المبلغ الإجمالي وفقا للقاعدتین الفرعیتین 

لك بتحدید قیمة الدفعات الیومیة على ضوء الظروف الشخصیة للشخص المدان بما في ذ
  )2(الإحتیاجات المالیة لمن یعولهم.

ــ و في حالة عدم تسدید الشخص المدان الغرامة المفروضة علیه وفقا للشروط المبینة 5

من القواعد  222إلى  217أعلاه، یجوز للمحكمة اتخاذ التدابیر المناسبة عملا بالقواعد 

من نظام روما الأساسي، و في  109الإجرائیة و قواعد الإثبات و وفقا لأحكام المادة 
یها عدم التسدید المتعمد، یجوز لهیئة رئاسة المحكمة بناءا على طلب الحالات التي یتم ف

ا أو بناءا على طلب المدعي العام، و نتیجة اقتناعها باستنفاذ جمیع تدابیر التحصیل منه
المتاحة و كملاذ أخیر تمدید مدة السجن لفترة لا تتجاوز ربع مدة السجن المحكوم بها على 

الرئاسة في تحدید فترة التمدید  یهما أقل، و تراعي هیئةالشخص المدان أو خمس سنوات أ

                                                           

الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية  2002من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات لسنة  146/2القاعدة  ) أنظر1(
  الدولية.

الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة  2002من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات لسنة  146/3،4) أنظر القاعدة  2(
  الجنائية الدولية.
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و لا یجوز أن یؤدي التمدید إلى تجاوز  و المسدد منها إن وجد، ،هذه قیمة الغرامة الموقعة

  )1(سنة. 30فترة السجن الكلیة 

مع الإشارة إلى أنه لدى فرض الغرامة، تنبه المحكمة الشخص المدان أن عدم   

، كما أنه من أجل البث في مسألة التمدید و تحدید تمدید فترة سجنهتسدیدها قد یؤدي إلى 

 و رض الحصول على آراء الشخص المدانهذه الفترة تقوم هیئة الرئاسة بعقد جلسة مغلقة لغ

  )2(آراء المدعي العام، و یحق للشخص المدان أن یطلب مساعدة محامي.

  : ــ المصادرة2   

على أوامر المصادرة و من القواعد الإجرائیة و قواعد الإثبات  147نصت القاعدة   

  :  التي جاءت بما یلي

دائرة ــ في أیة جلسة من جلسات الإستماع تعقد للنظر في إصدار أمر بالمصادرة، تستمع ال1
،إلى الأدلة المتعلقة بتحدید ماهیة 143و القاعدة  ،76دة من الما 3و 2وفقا لأحكام الفقرتین 

أو غیر مباشر عن  و مكان العائدات، أو الأموال، أو الأصول، التي نشأت بشكل مباشر،
  رتكاب الجریمة،إ

حسن النیة یبدو ــ إذا علمت الدائرة قبل جلسة الإستماع أو أثناءها بوجود أي طرف ثالث 2
ثالث بالمثول الأموال ذات الصلة، تخطر هذا الطرف الأن له مصلحة تتعلق بالعائدات أو 

  أمامها،

   ي طرف ثالث حسن النیة صاحب مصلحةو أ للمدعي العام و الشخص المدانــ یجوز 3

   أن یقدم أدلة لها صلة بالقضیة،

                                                           

الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية  2002من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات لسنة  146/5) أنظر القاعدة 1(
  الدولية.

  .236،237) علي يوسف شكري، المرجع السابق، ص ص 2(
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ــ یجوز للدائرة بعد أن تنظر في الأدلة المقدمة، أن تصدر أمرا بالمصادرة فیما یتعلق 4
إذا اقتنعت بأنه قد تم الحصول على هذه العائدات أو  ،وال أو أصول محددةبعائدات أو أم

  )1(أو غیر مباشر من جراء ارتكاب الجریمة. ،الأموال أو الأصول بشكل مباشر

  :حكام الصادرة بالغرامة والمصادرةإلتزام الدول الأطراف بتنفیذ الأ نطاقثانیا/

لا في إقلیم إحدى الدول الأطراف إها على خلاف عقوبة السجن التي لا یمكن تنفیذ
حكام لأستقبال الأشخاص المحكوم علیهم في الإعلنت هذه الأخیرة قبولها الصریح أ  إذا

حكام المحكمة الصادرة بالغرامة افة الدول الأطراف تلتزم بتنفیذ أك ،الصادرة بعقوبات مالیة

ن تقوم الدول أمن النظام الأساسي على  01فقرة  109والمصادرة، حیث نصت المادة 

مر بها المحكمة بموجب الباب السابع من تدابیر التغریم والمصادرة التي تأالأطراف بتنفیذ 

لإجراءات قانونها  اوذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة حسنة النیة وفق نظامها،
  )2(الوطني.

على  لطانا إلاضاءا وطنیا محض ولا یملك سهذه المحكمة لیس قن قضاء وباعتبار أ
نسیتها أو ون في الدولة التي یحمل جموال هذا الشخص عادة تكوأ الشخص الذي یحاكمه
الصادرة ضده حكام لا إمكانیة من تنفیذ الألذلك ف و حساباته البنكیة أ التي فیها مركز أعماله

لى قلیمها هذه الأموال، حیث یتعین عبالغرامة والمصادرة إلا بتعاون الدول التي توجد في إ
ءات اللازمة للحصول على قیمة الأشیاء والأموال التي نتجت ن تتخذ كافة الإجراالدول أ هذه

  )3(لى المحكمة.ثم تقوم بتحویلها إ الجریمة،عن هذه 

ن تتبنى قوانین وإجراءات مناسبة في تشریعاتها وعلیه یجب على الدول الأطراف أ
ن تتخذها لنفسها الكیفیة التي ینبغي أتقرر ن أ ولها حكام،الأالداخلیة تسمح لها بتنفیذ هذه 

                                                           

الملحقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية  2002من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات لسنة  147) أنظر القاعدة 1(
  الدولية.

، ص 2010 دار النهضة العربیة، القاهرة،وسائل التعاون الدولي في تنفیذ الأحكام الجنائیة الأجنبیة. عادل یحي،  )2(
132.  

  .424المرجع السابق، ص، جمال سیف فارس )3(
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من  109حكام الأخرى في المادة لذلك ما دامت تتفق مع الأ المناسبة والإجراءاتالقوانین 

  )1(.ككل ومع نظام روما الأساسي نظام المحكمة

تبادلة لن ن الدول ذات التشریعات الخاصة بالمساعدة القانونیة الموعلى الأرجح فإ

الإداریة ذات الصلة لتمكینها  وللإجراءاتجراء تعدیلات ثانویة لهذا التشریع تحتاج إلا إلى إ

ن تحمي حقوق أ ن علیهاغیر أ ،درة عن المحكمة الجنائیة الدولیةمن تنفیذ هذه القرارات الصا
  )2(الأطراف الثالثة حسنة النیة في جمیع الحالات.

صة التجاوب في الوقت السلطات المخت ن بإستطاعةالدول من أ تتأكدن كما ینبغي أ
ستئناف على سبیل ، كأن یتم التقدم بإحكامة قرارات بوقف تنفیذ هذه الأیالمناسب مع أ

  )3(المثال.

قیامها بتنفیذ طراف أن تنقل إلى المحكمة العائدات من كما یتعین على الدول الأ
 لى الصندوقلممتلكات إوللمحكمة أن تأمر بنقل الأموال وا ،أحكام التغریم و المصادرة

  )4(.ستئمانيالإ

  : المصادرة قواعد تنفیذ الأحكام الصادرة بالغرامة و/ثالثا

واعد التي یتم وفقا لها تنفیذ من النظام الأساسي للمحكمة بیان الق 109تناولت المادة 

، حیث خولت لهیئة رئاسة المحكمة أن تطلب من حكام الصادرة بالغرامة والمصادرة الأ

إما بحكم  ة بهاص المحكوم علیه صلة مباشر ن للشخالدول الأطراف التي یبدو أإحدى 

 علیهموال المحكوم حكم المكان الذي توجد فیه أصول وأو بأ حل إقامته المعتادو مجنسیته أ

، التعاون واتخاذ التدابیر بها السابقة الذكر هذه الصلات نفس و التي یكون للمجني علیهأ
  .)5(التغریم والمصادرة والتعویض اللازمة لتنفیذ أوامر

                                                           

  .362محمد أحمد قناوي، المرجع سابق، ص  )1(
  .362،363المرجع نفسه، ص ص  )2(
)3(  ،Nالطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، النظرية العامة للقضاء الدولي الجنائي.  أحمد محمد المهتدي با

  .810، ص 2010
  .811، ص المرجع نفسه )4(
  .424جمال سیف فارس، المرجع السابق، ص )5(
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م بها، یتعین على تمكین الدول المعنیة من تنفیذ الغرامة والمصادرة المحكو  ولأغراض   

  تیة:المعلومات الآالمحكمة تضمین أمر التغریم أو المصادرة 

 مر ضده.هویة الشخص الذي صدر الأــ 

 بمصادرتها.الممتلكات والأصول التي حكمت المحكمة  العائدات وــ 

المصادرة فیما یتعلق بالعائدات أو الممتلكات  مرتعذر على الدولة الطرف تنفیذ أ إذانه وأــ 

لیه في ول على قیمتها على النحو المشار إتتخذ تدابیر للحص فإنهاو الأصول المحددة، أ

  )1(من النظام الأساسي. 109من المادة  02الفقرة 

مكان  بشأنالمعلومات المتاحة  التنفیذ،المحكمة في طلب التعاون وتدابیر  وتوفر

  )2(مر المصادرة.والممتلكات والأصول التي یشملها أوجود العائدات 

دول الأطراف عند إحالة نسخ من الأحكام الموقع فیها ة بإبلاغ التقوم هیئة الرئاس

لسلطاتها الوطنیة عند تنفیذ الغرامات نه لا یجوز بأ ض تنفیذهاغرامات إلى تلك الدول لغر 

تقوم هیئة الرئاسة بالبث في جمیع المسائل المتصلة أن تعدل هذه الغرامات، و  الموقعة

لتصرف في ممتلكات المحكوم علیه وأصوله التي یتم الحصول علیها أو بتوزیعها عن با

والشخص المحكوم ذلك بعد التنسیق مع المدعي العام مر أصدرته المحكمة، و طریق تنفیذ أ

والسلطات الوطنیة لدولة التنفیذ أو أي طرف ثالث یهمه  القانونیینو ممثلیهم والضحایا أ علیه

  )3(من نظام روما. 79ستئماني المنصوص علیه في المادة الأمر، أو ممثلي الصندوق الإ

تقدیم التغریم والمصادرة، مع تقدم هیئة الرئاسة المساعدة للدولة في تنفیذ قرارات كما 

خرین ذوي صلة الشخص المحكوم علیه أو أي أشخاص آ بشأنخطار ذي صلة أي إ

مر بموجب إجراءات القانون الوطني لدولة خاذ أي تدبیر آخر لازم لتنفیذ الأو اتأ بالموضوع

  )4(التنفیذ.

                                                           

  حقة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة.المل 2002من القواعد الاجرائیة وقواعد الإثبات لسنة  18أنظر القاعدة  )1(

  .133عادل يحي، المرجع السابق، ص  )2(
  .221نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، ص  )3(
  .778- 776عبد الحمید محمد عبد الحمید، المرجع السابق، ص ص )4(



تنفیذها آلیات و الدائمة الدولیة الجنائیة المحكمة عن الصادرة الأحكام  الأول الفصل  

 

30 

 

  تعویض المجني علیهم :الفرع الثاني

تأمر بجبر الأضرار التي إلى جانب السجن  و الغرامة و المصادرة على المحكمة أن 

و رد الإعتبار، و على هذا  مجني علیهم بما في ذلك رد الحقوق و التعویضاتتلحق بال
أو أذى لحق  تحدد في حكمها نطاق و مدى أي ضرر أو خسارةالأساس یجوز للمحكمة أن 

التعویض، و للمحكمة أن بعلیها حكمها  تبالمجني علیهم، على أن تثبت الأسس التي بث
أشكال التعویض عن طریق الصندوق أمرا مباشرا ضد الشخص المدان تحدد فیه  تصدر

یق طلب مقدم من طرف المجني الإستئماني، و هذه التعویضات  تتم المطالبة بها عن طر 
یكون متضمنا وصف الإصابة أو الخسارة أو الضرر الذي  علیهم یودع لدى مسجل المحكمة

لحق به، و أن یقوم المجني علیهم على قدر المستطاع تحدید هویة الشخص أو الأشخاص 
    )1(أو الضرر. هم مسؤولون عن الإصابة أو الخسارةالذین یعتقد أن

من النظام الأساسي على أن یتم جبر الضرر عن  79و علیه فقد نصت المادة 
إحدى الخصائص الممیزة التي تنفرد بها المحكمة  ریق الصندوق الإستئماني، و الذي یمثلط

داً خاصاً بالمجني الجنائیة الدولیة مقارنة ببقیة المحاكم الجنائیة الدولیة، إذ یُعد تنظیماً جدی
التي لا تتوقف عند حد معاقبة  الدولیة یعبر عن بعد آخر من أبعاد العدالة علیهم وأُسرهم

وتعویضهم عن الأضرار اللاحقة بهم من  )2(تد لرد الإعتبار للضحایا وذویهمالجاني وإنما تم
  الجریمة.

ول في هذا الفرع نقطتین، الأولى أوامر التعویض والثانیة عدم جواز علیه سأتنا و
  التعویض. تعدیل أمر

  :أوامر التعویض/أولا

  لتمكین الدول من تنفیذ أوامر التعویض یحدد في الأمر ما یلي: 

 ر ضده.هویة الشخص الذي صدر الأم -1

                                                           

دار الجامعة الجديدة،  الموضوعية و الإجرائية ــ.القانون الجنائي الدولي ــ مبادئه، قواعده ) عصام عبد الفتاح مطر، 1(
  .310،311، ص ص 2008الإسكندرية، 

 .123، المرجع السابق، ص ) نصر الدين بوسماحة2(
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هویة الضحایا الذین تقرر منحهم تحدد فیما یتعلق بالتعویضات ذات الطبیعة المالیة،  -2
محكوم بها في الصندوق تعویضات فردیة، وفي حالة إیداع مبلغ التعویضات ال

لتفاصیل المتعلقة بالصندوق الإستئماني الذي ستودع فیه یجب ذكر ا الإستئماني

 .التعویضات

طبیعة التعویضات التي حكمت بها المحكمة، بما في ذلك الممتلكات  نطاق و -3

 والأصول المحكوم بالتعویضات عنها.

ترسل نسخة من أمر التعویض  المحكمة بتعویضات على أساس فردي إذا حكمت و -4

  )1(للضحیة المعنیة.

  : عدم جواز تعدیل أوامر التعویض/ثانیاً 

ل إلیها تقوم هیئة الرئاسة للمحكمة الجنائیة الدولیة بإبلاغ الدول الأطراف حین تُحی
أنه لا یجوز للسلطات الوطنیة لتلك الدول عند تنفیذها أوامر نسخاً من أوامر التعویض 

 أو الخسارة أو تعدل التعویض الذي حددته المحكمة أو نطاق أو مدى الضررالتعویض أن 
أو المبادئ المنصوص علیها في الأمر، وأن على تلك الدول تسهیل تنفیذ هذا  الإصابة،

  )2(.الأمر

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .776عبد الحميد محمد عبد الحميد، المرجع السابق، ص  )1(
  .776،777ص ص ، نفسهمرجع ال )2(
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  خلاصة الفصل الأول

من خلال دراستنا لهذا الفصل نكون قد تناولنا العقوبات الصادرة عن المحكمة 
ا في المبحث الأول الذي تمحور ـنـرقـطـتث ـیـذها، حـیـفـنـات تـیـوآل ةـدائمـیة الـدولـة الـالجنائی

حول العقوبات الصادرة عن المحكمة والتي تقرها عملاً بالباب السابع من نظام روما 
لكنها تُصدر أحكاماً مقیدة لحریة  الأساسي، حیث لا یعتد هذا النظام بعقوبة الإعدام،

سنة  30أقصاها  لعدد محدد من السنوات الشخص المُدان، والمتمثلة في السجن المؤقت
والمتمثلة في تدابیر الغرامة والمصادرة المؤبد، وأیضاً عقوبات ماسة بالذمة المالیة له والسجن 

  وأیضاً التعویض عن الضرر اللاحق للجریمة.

أما في المبحث الثاني من هذا الفصل فقد أبرزنا آلیات تنفیذ هذه الأحكام وفقاً للنظام 
الدول الأطراف  تتولىحیث یجب أن الأساسي للمحكمة والقواعد الإجرائیة وقواعد الإثبات، 

من تدابیر یتعین علیها تنفیذ حكم السجن وتنفیذ ما تقره المحكمة  عملیة التنفیذ و بذلك

  بحقوق الأطراف الأخرى حسنة النیة.أوامر بالمصادرة والتعویض دون المساس بالغرامة و 
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حكام التي یة الدولیة المؤقتة أي دور في الإشراف على تنفیذ الألم یكن للمحاكم الجنائ  

ن مع تطور القانون الدولي ، ولكا بعد إصدارها لأحكامها النهائیةولایته تزولتصدرها حیث 

جدیدة بدأت بالظهور وعند مناقشة مشروع النظام الأساسي للمحكمة  ان أفكار الجنائي، فإ

م إعطاء دور أساسي للمحكمة في الجنائیة الدولیة الدائمة من قبل لجنة القانون الدولي ت

اختلاف الأنظمة من ثارة المشاكل حول إنه ، لأن ذلك من شأشراف على عملیة التنفیذالإ

نا لتأثیرات السیاسیة على عملیة التنفیذ، وكذا ضمادولة لأخرى ومدى الدور الذي تلعبه ا

الثاني  لیه في الفصلوهذا ما سنتطرق إ )1(.نسان المعتمدة دولیاللرقابة وتنفیذ قواعد حقوق الإ

  :التالیین ینمبحثالمن خلال 

  على تنفیذ العقوبة. الجنائیة الدولیة الدائمة شراف المحكمةالأول: إ المبحث   

  على المحكوم علیه.الجنائیة الدولیة الدائمة  المحكمة شرافالثاني: إ المبحث   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 ،دار حامد للنشر و التوزیعالطبعة الأولى،  النظام القضائي للمحكمة الجنائیة الدولیة. منذر كمال عبد اللطیف،  ) براء1(

  .393ص  ،2008، عمان، الأردن
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  على تنفیذ العقوبة الجنائیة الدولیة الدائمة شراف المحكمةإ :الأول المبحث

ظم تناول النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة في بابه العاشر مسألة التنفیذ، فن

وأشار إلى دور  ذلكن المحكمة من قبل الدول المعنیة بع عملیة تنفیذ العقوبات الصادرة

مشاكل نتیجة اختلاف أنظمة  هنما قد یترتب ععلى هذه العملیة ل شرافالمحكمة في الإ

 فأخضعها داخل هذه السجون معاملة السجناءواختلاف معاییر  لآخرالسجون من بلد 

وأیضا أعطى صلاحیة تخفیف یة مقبولة على نطاق واسع، المقررة بمعاهدات دولللمعاییر 

 و من أصدرت الحكم هيفراج المبكر عن المحكوم علیه للمحكمة وحدها كونها العقوبة والإ

ویتم ذلك بناءا على ضوابط ومعاییر قانونیة موحدة  ،دولة التنفیذ لها سلطة تنفیذیة فقط

یتحدث عن ، الأول سنتناول في هذا المبحث مطلبین حیث )1(،لضمان العدالة الجنائیة

  .العقوبة شرافها على تخفیفعقابیة والثاني إعلى المعاملة الشراف المحكمة إ

  على المعاملة العقابیة المحكمة شرافإ :الأول المطلب

إن كانت في  و الدائمة ئیة الدولیةحكام المحكمة الجناأشرنا فیما سبق إلى أن أ

على عاتقها تنفیذ ما قضت به الأحكام من  ذتي تأخـة الـلدولـبة لـة بالنسـبیـنـججوهرها أحكاما أ

 امـكـحن الأـرها مـیـن غـا عـزهـة تمیـاصـة خـیـلع لآـخضـام یـكـحذه الأــذ هـیـفـنـعقوبات، إلا أن ت

بوضوح في مجال تنفیذ عقوبة السجن، فبینما تخضع لیة تتجلى هذه الآیة الأخرى ـبـنـالأج

داخل هذه السجون خاضعة عاملة السجناء السجن لقانون دولة التنفیذ تكون م أوضاع

شراف وهذا تحت إ المقبولة على نطاق واسع وجب المعاهدات الدولیةالمقررة بمللمعاییر 

ا من خلال فرعین، الفرع نا هذه في مطلبیلإما سنتطرق  هو و )2(،المحكمة الجنائیة الدولیة

شرافها على معاملة إ والثانيلمحكمة على أوضاع السجون شراف اتحدث عن مسألة إول یالأ

  السجناء.

  

  
                                                           

  .403، صبراء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق )1(
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  على أوضاع السجون المحكمة شرافإ :الفرع الأول

ن تكون ظروف احتجاز الأشخاص المحكوم علیهم من قبل كقاعدة عامة یتعین أ

المقررة بموجب معاهدات دولیة مقبولة  مع المعاییر الدولیة ةالمحاكم الجنائیة الدولیة متوافق

المؤقتین  على الرغم من عدم ورود نص صریح في أنظمة المحكمتین ، وعلى نطاق واسع

نها تعتبر متضمنة في إلا أ یقرر هذه القاعدة (محكمة یوغسلافیا و محكمة رواندا) السابقتین

الدولیة المتعلقة بحقوق  دلتزم باحترام القواعللمحاكم الجنائیة الدولیة التي ت الهیكل العام

  )1(نسان.الإ

 یة الدولیةجاء النظام الأساسي للمحكمة الجنائ كمتین المؤقتتینوعلى عكس المح

ن تكون أوضاع السجن متفقة مع المعاییر المقررة لینص صراحة على وجوب أ الدائمة

ائم على احترام لمبدأ التكامل الق اوتطبیق )2(،بموجب معاهدات دولیة مقبولة على نطاق واسع

ن أوضاع السجون تكون خاضعة لقانون دولة التنفیذ، لكن دولة التنفیذ فإمبدأ سیادة الدول 

من  106ح المادة المحكمة في تنفیذها لعقوبة السجن حیث توض لإشرافبدورها تخضع 

جنائیة الدولیة لى المحكمة الالنظام الأساسي أن الإشراف على أوضاع السجون یعود إ

یة قرارات هامة ینبغي اتخاذها في لة باتخاذ ألمحكمة هي الجهة المخو ن ابالدرجة الأولى وأ

  )3(تنفیذ الحكم.

 روطــى شـلــع رافــالإشـبلفة ــن المحكمة مكأ 106دة من الما 03وتؤكد الفقرة 

بكل  تصالات بین الشخص المحكوم علیه والمحكمةبوضوح أنه تجري الإ بإعلانهان، ــالسج

حكام هذه محكمة بالتشاور مع دولة التنفیذ إحترام ألتزام وتكفل اللضمان تنفیذ هذا الإحریة 

تصال محكوم علیه حقه في الإالفقرة عند وضع الترتیبات المناسبة لكي یمارس أي شخص 

                                                           

 )1( Ines Monica, Weinberg de Roca , Christopher M Rassi , sentencing and incarceration 

in the ad hoc tribunals  .Stanford journal international law, winter 2008, p ،44 45. 

)2(   Antonio Cassese, international criminal law.oxford university press, 2003, p 436. 
  .770سابق، ص المرجع العبد الحميد محمد عبد الحميد،  )3(
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زوم أن تطلب من دولة التنفیذ أو ، و یجوز للمحكمة عند اللأوضاع السجن بشأنبالمحكمة 

  )1(راء خبراء في هذا الشأن.من أي  مصدر آخر موثوق به أیة معلومات أو تقاریر أو آ

  على معاملة السجناء شراف المحكمةإ :الفرع الثاني

مریر للإنسانیة ضد الظلم بمختلف أصنافه نسان الذي هو ثمرة كفاح قانون حقوق الإ

ها مؤتمر برزها القواعد التي اعتمد، ومن أبها دولیا واعد دنیا لمعاملة السجناء معترففرز قأ

ووافق  1955نة نیف سومعاملة المجرمین الذي عقد في ج منع الجریمةن الأمم المتحدة بشأ

تموز سنة  31) المؤرخ في 24-ج (د 663جتماعي بقراره علیها المجلس الإقتصادي و الإ

برمته  ة السجناء الذین قامت بمحاكمتهممر معامللا یجب أن تترك المحكمة أ، وعلیه 1957

كفالة تفعیل القواعد ن تمنح دورا رئیسیا لبل یجب أللدول التي تتكفل بتنفیذ أحكام السجن، 

ومراقبة احترامها من قبل الدول القائمة على التنفیذ، لذا تخضع معاملة السجناء  سابقة الذكر

راءات بموجبها یحق تتضمن إج و قواعد الإثبات ، والقواعد الإجرائیةالمحكمة لإشراف

من  01، وقد نصت الفقرة المعاملةنصاف من حالة سوء للشخص المدان أن یلتمس الإ

تتفق مع المعاییر المقررة ن یجب أن معاملة السجناء من النظام الأساسي على أ 106مادة ال

ذ ـیـفـنـل تـعـالأساسي لم یقتصر على جفالنظام  واسع،دولي بمعاهدات مقبولة على نطاق 

ا مع المعاییر التي تنظم ـقـفـتـون مـكـن یزم أـلـل استـ، بالـمـحـكـمـة رافـلإشا ـم خاضعـكـالح

مدان كونها كبر على حقوق أساسیة للبشكل أ كدأ، وبالتالي فالنظام الأساسي السجناء معاملة

زم ـلـتـسـذا یـم، وهـرائـن جـه مـبن ـدیا أـمـر عـظـض النـغـبان ـسـإنـحقوق نابعة من صفته ك

تعدیلات  ل الأشخاص الذین تدینهم المحكمةباـقـتـي اسـة فـراغبـة الـدولـري الـجـن ترورة أـضـالـب

ة ـیـدولـدات الـاهـع المعـة مـقـها متوافـعلـیج ونـسجـعلى تشریعاتها الوطنیة الخاصة بتنظیم ال

وقد لا تضطر بعض الدول إلى إجراء ، اءنمقبولة على نطاق واسع والمتعلقة بمعاملة السجـال

تها بشكل مسبق بحیث أصبحت متفقة مع تلك ذا كانت قد عدلت تشریعامثل هذه التعدیلات إ

  )2(المعاهدات.

                                                           

  .1998للمحكمة الجنائیة الدولیة لسنة  من نظام روما الأساسي 106/3المادة أنظر  )1(
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تصالات بین الشخص ، أن تجري الإ106من المادة  03وقد استلزمت الفقرة 

من القواعد  211المحكوم علیه والمحكمة دون قیود وفي جو من السریة، وبموجب القاعدة 

حكام رام أتكفل احت بالتشاور مع دولة التنفیذ و ثبات فإن رئاسة المحكمةالإجرائیة وقواعد الإ

ة یحد موظفیها مسؤولقاض من المحكمة أو أ لرئاسة المحكمة تفویضكما یجوز  ،هذه الفقرة

ضور دون ح آرائهلى والإستماع إ كوم علیه بعد إخطار دولة التنفیذالإجتماع بالشخص المح

فرصة للتعلیق على الآراء التي یعرب ن تمنح دولة التنفیذ السلطات الوطنیة، ویجوز لها أ

ن أحد یه مؤهلا للاستفادة معنها الشخص المحكوم علیه، وعندما یكون الشخص المحكوم عل

على نحو  حه القانون المحلي لدولة التنفیذو للتمتع بحق ما یتیأ البرامج التي یقدمها السجن

محكمة بذلك، وتزودها رئاسة التبلغ دولة التنفیذ  ع قیامه ببعض النشاط خارج السجنتتبسقد ی

 ممارسة مهمتها الإشرافیة ، حتى تتمكن المحكمة منو الملاحظات ذات الصلةبالمعلومات أ

  )1(.في هذا المجال أیضا

قد حدد مؤتمر الأمم المتحدة الأول للوقایة من الجریمة ومعاملة المجرمین القواعد  و

  :، ما یليمنها الدنیا لمعاملة السجناء

 لى زیادة معاناة السجین الملازمة للحرمان من الحریة.یؤدي نظام السجن إأن لا  -

 نفرادي لفترات طویلة.الحبس الإ عدم استخدام -

 الحدیدیة. بالأثقالرجل والأ بالأصفادیدي لیل الأالحد من وسائل التكبیل مثل تغ -

 القوانین للقوة. بإنفاذمنع استخدام الموظفین المكلفین  -

 )2( ة لكرامة السجین.نیب والأسالیب المهاستخدام التعذی منع -

الجنائیة ي حال من الأحوال معاملة السجناء المدانین من طرف المحكمة ولا یجوز بأ

قل یسرا من معاملة السجناء المدانین بجرائم مماثلة من طرف دولة أو أ أكثرمعاملة  الدولیة

   )3( التنفیذ.

لى دولة التنفیذ كافة المعلومات والوثائق التي تتعلق باسم على المحكمة أن تنقل إ ویتعین

وتاریخ ومكان میلاده، ونسخة من الحكم النهائي الصادر  وجنسیته علیهالشخص المحكوم 
                                                           

  .396، ص المرجع السابقبراء منذر كمال عبد اللطیف، ) 1(

  .212،213سابق، ص صالمرجع البوسماحة، نصر الدین  )2(
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یة معلومات یه والمدة المتبقیة منها، وكذلك أالتاریخ الذي تبدأ ف و مدة العقوبة و بالإدانة

  )1( بما في ذلك كل ما یتلقاه من علاج طبي. لازمة عن الحالة الصحیة للمحكوم علیه

  على تخفیف العقوبة المحكمة شرافإ :الثاني المطلب

طالبت بعض  المحكمة الجنائیة الدولیة لإنشاءعند انعقاد مؤتمر روما الدبلوماسي 

ن دولة التنفیذ لیست الدولة باعتبار أ المحكمة وحدها وفود بحصر سلطة تخفیف العقوبة بیدال

 یها وفي مؤسساتها العقابیةوبالتالي فهي تستقبل المدان على أراض أصدرت الحكمالتي 

ن ي فإـالـالتـ، وبفقطر التكامل التنفیذي طافهي إذا تتعاون مع المحكمة في إ لحساب المحكمة

اییر قانونیة لى معـة عـیـنـبـون مـكـن تب أــجـي یـتـات والـصلاحیـذه الـا هـدهـوح للمحكمة

التي جاءت تحت  110تجاه ترحیبا في المؤتمر فتم اعتماد نص المادة فلاقى هذا الإ ،دةـوحـم

 كونه یحترموهو اتجاه سلیم  العقوبة" ن تخفیفلمحكمة بإعادة النظر في شأ" قیام اعنوان 

موحد، وهو  ل من تخفیف العقوبة مبنیا على أساس قانونيحكام، ویجعمسألة عدالة تنفیذ الأ

 تحدث عن مسألة سلطةي مطلبنا هذا من خلال ثلاثة فروع، الأول یلیه فما سنتطرق إ

عن مسالة تحدث یف ما الثالثأ وابط تخفیف العقوبةض والثاني تخفیف العقوبة المحكمة في

  )2(إجراءات إعادة النظر في تخفیف العقوبة.

  تخفیف العقوبةالمحكمة في سلطة  :الفرع الأول

حكام السجن لا یعطي لتلك الدول الحق في تعدیل تنفیذ أستعانة المحكمة بالدول في ا إن

المدة المحكوم بها مهما كانت المبررات والظروف فالمحكمة وحدها التي تملك الحق في 

  :على في فقرتیها الأولى والثانیة 110حیث نصت المادة  ،العقوبة البث في تخفیف

ها ب مدة العقوبة التي قضت ن تفرج عن الشخص قبل انقضاءلا یجوز لدولة التنفیذ أ -1

 المحكمة،

                                                           

  .403ص سابق،المرجع الكمال عبد اللطیف،  منذر ءبرا )1(
  .128سابق، ص المرجع العادل يحي،  )2(



 حكامعلى تنفيذ الأ الجنائية الدولية الدائمة شراف المحكمةإ            الفصل الثاني

 

40 

 

لى وتبث في الأمر بعد الإستماع إ للعقوبة، للمحكمة وحدها حق البث في أي تخفیف-2

 )1(الشخص.

وینبغي على  ،و تعدیلهاها أسواءا بتخفیف العقوباتن لا تتدخل في لذا یتعین على الدول أ

نظر في تشریعاتها تفادیا تعید الن تعاون مع المحكمة في هذا المجال أالدول الراغبة في ال

  )2( حتمال.لهذا الإ

  بین حالتین:منه  60لمشروع لجنة القانون الدولي الذي میز في المادة  اوهذا خلاف

من  یستفیدن الشخص المحكوم علیه قد المحكمة أ بإخطارن تقوم دولة التنفیذ أ الأولى:

تقدیم طلب بمما یعطي الحق للشخص المعني  الوطني،العقوبة بموجب قانونها  تخفیف

  دراسة الطلب.بللمحكمة في هذا الشأن وتقوم هیئة الرئاسة 

ن یطبق القانون الوطني للدولة فیما ص المحكمة عند النطق بالحكم على أن تنأ الثانیة:

 ن تبلغ المحكمة عن عزمهاة أیتعلق بالمسائل المرتبطة بالعقوبة، ویكون على الدولة المعنی

   .ي المحكمة في هذه الحالة ملزما للدولةالعقوبة ولا یكون رأ تخفیف

فراج المشروط بعد من مشروع اللجنة إلى إجراء العفو والإ 60المادة  كما تطرقت

 بإجراءلیهما النظام الأساسي الذي اكتفى من حكم السجن، في حین لم یتطرق إ قضاء مدة

  )3( .العقوبة تخفیف

بالتالي یكون الدولیة الدائمة هي التي أصدرت الحكم دون غیرها و فالمحكمة الجنائیة 

وهي لا تتخذ مثل هذا القرار إلا بعد  وحدها،للعقوبة بیدها  حق البث في أي تخفیف

توافرت  إذاما تخفیف العقوبة إ القرارین أحدقوال المحكوم علیه وبعد ذلك تتخذ الاستماع إلى أ

لى الحكم الأصلي الصادر عنها ویكون علیها في هذه و الإبقاء عأ لذلكالشروط اللازمة 

                                                           

  .222،223سابق، ص صالمرجع ال) نصر الدین بوسماحة، 1(

   .403،404ص   سابق، صالمرجع البراء منذر كمال عبد اللطیف،  )2(

  .223سابق، صالمرجع ال ،نصر الدین بوسماحة )3(
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للمعاییر التي تحددها  اوفقو العقوبة حسب المواعید  لحالة إعادة النظر في موضوع تخفیفا

  )1( القواعد الإجرائیة وقواعد الاثبات.

ولم  العقوبة فقط تخفیفقر بحق المحكمة في ساسي أن النظام الأوالجدیر بالملاحظة أ   

 )2( یسمح بالعفو الشامل عن الجریمة والعقوبة الذي یتقرر في بعض الدول بموجب قانون.

  ضوابط تخفیف العقوبة :الفرع الثاني

لم ینص النظام الأساسي للمحكمة على منحها صلاحیة تخفیف العقوبة في 

ذ ــیــفــنــذلك عند الحدیث عن ت اــهـاز لــا أجــمــنـة وإ وبــقـعـرض الـفـل ةـاصــخـوص الـصـنـال

العقوبة بصددها  التي صدرتة، وتخفیف العقوبة لا یكون بناءا على أساس القضیة ــالعقوب

من النظام  110وقد حددت المادة  العقوبة،ثناء تنفیذ قوم على سلوك الجاني أنما یوإ 

  )3(خرى شخصیة.ضوابط رئیسیة وأ العقوبة،الأساسي للمحكمة نوعین من الضوابط لتخفیف 

   :الضوابط الرئیسیة ولا/أ

  وهي: ،110حددتها المادة هذه الضوابط    

 ،في تخفیف العقوبة البث وحدها حق ةللمحكمأن   -أ

 لى الشخص المحكوم علیه،الإستماع إتبث المحكمة بالتخفیف بعد -ب

 )4(.و خمسا وعشرین سنة في حالة السجن المؤبدإنقضاء مدة ثلثي العقوبة أوجوب - ج   

  :ثانیا/ الضوابط الشخصیة

لابد من توافر  نماالعقوبة وإ ف مدة یتخف وابط الرئیسیة لا یعني وجوبتحقق الضإن 

  :من نظام روما 110من المادة  4المذكورة في الفقرة  أو أكثر یةعامل من العوامل التال

 تي التحقیق والمقاضاة بشكل مستمر،تلبیة الشخص بالتعاون في مرحلأ ــ 

                                                           

  .124، صالمرجع السابق، علي یوسف شكري) 1(

  .404براء منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص) 2(
  .299، ص سهيل حسين الفتلاوي، المرجع السابق )3(
  .1998للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  من نظام روما الأساسي 110المادة أنظر  )4(
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في المسائل الأخرى، وخاصة في  تعاون المحكوم علیه مع المحكمة في تنفیذ العقوباتب ــ 

و تسلیم المواد المصادرة، ودفع التعویض الذي حكمت به المحكمة مسألة دفع الغرامة أ

 نفسه،ن یكون هذا التعاون من تلقاء بشرط أ علیهم،للمجني 

ستعداد المبكر والمستمر كالإبة ظروف بحیث یتطلب تخفیف العقو حدوث تغییر في الــ  ج

 )1(عمال التحقیق والمقاضاة.اون مع المحكمة فیما تقوم به من أ من جانب الشخص للتع

یحاول النص إذ جحافا یلحق بالمحكوم علیه، د تدقیق هذه الشروط نجد أن فیها إوعن

وهذا غیر دلة ضد نفسه متهم عند التحقیق والمحاكمة بأن یقدم أاستخدام التخفیف لدفع ال

عتراف بالجریمة یئا لم یرتكب ذنبا ولكنه قد یجد أن الإخص بر فقد یكون الش قانونا، جائز

ونجد أنه عتراف بجریمة لم یرتكبها، تخفیف العقوبة مما یدفعه إلى الإ المتهم بها تسهم في

و ن یكون تخفیف العقوبة یتوقف على حسن سلوك المحكوم علیه من الأفضل النص على أ

ي الدولة التي من قبل المسؤول عن السجن ف تقریر حوله للمحكمة الجنائیة الدولیة یقدمالذي 

ما قررت المحكمة  إذا ودولة التي قبلت تنفیذ الحكم بحقه، و من النفذت الحكم بحقه، أ

تكامل الشروط المطلوبة عند  یها إعادة النظر في تخفیفهاكان عل العقوبةرفض طلب تخفیف 

  )2( .لذلك

من العقوبة یجب أن یمضیها المدان لكي  أدنىن تحدید حد ناحیة أخرى نجد أومن 

أن صلاح  على كقرینة تخفیفهان یعاد النظر في العقوبة التي فرضت بحقه بغیة یمكن أ

مینیة إلا ـمسألة تخنها فعلى الرغم من أ ،احسنیعد اتجاها  لا بعد انقضائهاحاله لن یكون إ

 أصلایه ـلـت عــرضــي فـتــة الـوبــقـعـبها من ال لا بأسدان فترة ن یقضي المأنه من الضروري أ

  )3( في قضایا دولیة. المحكمةالتي تصدرها  للأحكامیكون هناك هیبة  حتى

  

                                                           

  .1998للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  من نظام روما الأساسي 110/4المادة أنظر  )1(

  .300سابق، ص المرجع السهیل حسین الفتلاوي،  )2(

  .404منذر كمال عبد اللطیف، المرجع السابق، ص براء) 3(
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ن تخفیف في شأ المحكمة نظرعادة الإجراءات المتبعة عند إ:الفرع الثالث

  العقوبة

ستئناف والذین قضاة من دائرة الإ ةثلاثتقوم المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة بتعیین   

في قضیة  كستثنائیة مالم یقروا خلاف ذلإ لأسبابیقومون بدورهم بعقد جلسة استماع 

ن یساعده محامیه، مع توفیر ما قد یلزمه تعقد مع المحكوم علیه الذي یجوز أة، حیث ـنـمعی

و ممثلیهم والضحایا أمن ترجمة شفویة، حیث تتم دعوة المدعي العام والدولة القائمة بالتنفیذ 

لى تقدیم ملاحظات ءات إلى المشاركة في الجلسة، أو إالقانونیین، الذین شاركوا في الإجرا

الفیدیو طریق التخاطب بواسطة  ستماع عنخطیة، ویجوز في ظروف إستثنائیة عقد جلسة إ

  )1(.شراف قاض توفده دائرة الاستئنافأو في دولة التنفیذ تحت إ

ادة ــمــال نــم 05و 03ن ـیـرتـقــفــالــلة تخفیف العقوبة عملا بي مسألدى إعادة النظر ف

الشخصیة) (الضوابط لثلاثة الضوابط المذكورة سابقا استئناف قضاة دائرة الإیراعي  ،110

من  223من نفس المادة، والمعاییر التالیة المذكورة في القاعدة  04والمدرجة في الفقرة 

  ثبات: القواعد الإجرائیة وقواعد الإ

 نصرافا حقیقیا عن جرمه.ناء احتجازه بما یظهر إثتصرف المحكوم علیه أ -

 واستقراره فیه بنجاح.احتمال إعادة دمج المحكوم علیه في المجتمع  -

درجة كبیرة من  لىالمبكر على المحكوم علیه سیؤدي إ فراجكان الإ إذاما النظر في  -

 جتماعي.عدم الإستقرار الإ

و أ العقلیة،و بما في ذلك تدهور حالته البدنیة أ علیه،الظروف الشخصیة للمحكوم  -

 )2(تقدمه في السن.

ة التي تنص على قرار المحكمة بعدم تخفیف العقوب 110من المادة  05لتطبیق الفقرة 

یضطلع قضاة دائرة الاستئناف الثلاثة بإعادة النظر في مسالة  مرة،لدى إعادة النظر لأول 

 بأحكامقرار تتخذه عملا  قل فيلم تحدد الدائرة فترة أما  سنوات،تخفیف العقوبة كل ثلاث 

ویجوز لهؤلاء القضاة في حالة حدوث تغییر كبیر في الظروف  ،110من المادة  03الفقرة 
                                                           

  .223،224سابق، ص ص المرجع النصر الدين بوسماحة،  )1(
  .224المرجع نفسه، ص  )2(
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لعقوبة في غضون فترة ثلاث للشخص المحكوم علیه بطلب إعادة النظر في تخفیف االسماح 

  )1(قل یحددونها هم.سنوات أو في غضون فترة أ

من نفس  05عملیة إعادة نظر في تخفیف العقوبة بموجب الفقرة  بأیةعند القیام 

و علیه أ قبل المحكمة الشخص المحكومون من ستئناف المعینیدعو قضاة دائرة الإ ،المادة

 نونیین الذیو ممثلیهم القاندولة القائمة بالتنفیذ والضحایا أالمدعي العام، وال و حامیه،م

ن یقرروا جوز لقضاة دائرة الإستئناف أیضا ألى تقدیم بیانات خطیة ویشاركوا في الإجراءات إ

 یفبتخفقرارهم  ةفي جمیع الأحوال التي یصدر فیها القضاة الثلاث عقد جلسة استماع، و

لى جمیع من شاركوا في إجراءات وقت ممكن إ أقربعلیها یبلغ القرار في  بالإبقاءو العقوبة أ

  )2( إعادة النظر.

علقة بتحسن أوضاع المدان لى العوامل المتلن تخضع إلة یتضح مما تقدم أن المسأ

ة التي یعقدها القضاة لهذا ا سیكون صوت الضحایا مسموعا في الجلســمـنوحسب، وإ 

ة كي لا یشعر الضحایا ي دولة التنفیذ سیكون حاضرا ، وهي أمور مهمما أن رأـكالغرض، 

من مشروعیة  ن ذلك سیعززفإ وبالتالي آرائهمذا تم تخفیف العقوبة دون سماع إ بالإحباط

ملاحظاتها الخطیة لى هذه الجلسة والسماح لها بتقدیم إ المحكمة، كما أن دعوة دولة التنفیذ

بناءا على تعاونها مع  یةوفي مؤسساتها العقاب على أراضیهافالتنفیذ یجري  اضمهم أی

وبالتالي فهي قد تقدم ملاحظات  ر وضع المدانلها درایة تامة بتطو أن لمحكمة، كما ا

نت ن سماع ملاحظات الدولة التي تعاو ، كما أغائبة لسبب ما عن المحكمةصحیحة تكون 

 )3( حكامها.الدول على التعاون معها وتنفیذ أ ة تشجعالمحكمة سیكون بمثابة مكافأمع 

  على المحكوم علیهالدولیة الدائمة  ةالمحكمة الجنائیشراف إ :لثانيا المبحث

 حكامإلى جانب إجراءات تنفیذ الأ النظام الأساسي للمحكمة في بابه العاشر هتمإ 

على المحكوم علیه من طرف  شراف، وأیضا الإحكامتنفیذ هذه الأشراف على بمسألة الإ

یضا على جراءات المتخذة في هذه الحالة وأحیث نصت مواده على حالة الفرار والإ المحكمة

                                                           

  .1998للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  من نظام روما الأساسي 110/3المادة أنظر  )1(

  .225سابق، ص المرجع الالدین بوسماحة، نصر  )2(

  .407، 406سابق، ص ص المرجع الامل عبد اللطیف، براء منذر ك )3(
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ن قبل أ على جرائم أخرى ارتكبها  و معاقبة المحكوم علیهأ ن مقاضاةالقیود الواردة بشأ

و واهتمت حتى بتفاصیل نقله أأخرى،  من طرف دولة تحاكمه المحكمة الجنائیة الدولیة

لتي أصدرتها هي في ه اـتـوبــقـعـه لــامـمـتافقتها وذلك بعد إبعد مو  له تسلیمه للدولة الطالبة

ین، الأول یتحدث عن دور حثنا هذا من خلال مطلببقه، وهذا ما سنهتم بدراسته في مح

اضاته وعقوبته عن مق ، والثاني عن القیود الواردة علىالمحكمة في حالة الفرار من السجن

  لة نقله بعد إتمام مدة عقوبته.جرائم أخرى ومسأ

  المحكمة في حالة الفرار من السجندور  :الأول المطلب

لجنائیة الدولیة المؤقتة لا القواعد الإجرائیة للمحاكم ا ولم تتطرق الأنظمة الأساسیة 

ن النظام الواقع العملي، إلا أ نها لم تثار في، كما أجونسروب الملة هألى مسجمیعها إ

تراح من ـاقـب ذلك انفرد بمعالجتها وكان الدائمة قدالأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة 

فقد كان من  ن تحدث مثل هذه  الحالاتفي أ اودحدمحتمالا ولو وبما أن هناك إ )1(،فرنسا

نظرا لطبیعة  الدوليا سیثیر مشاكل على الصعید ن حدوثهمسبقا، لأالضروري معالجتها 

لة فرار إلى مسأ مطلبهذا ال ، وعلیه سنتطرق في)2( الجرائم المحكوم بها الشخص المدان

الإجراءات المتخذة للقبض  لأول فرار المحكوم علیه والثانيین ، امن خلال فرع جونسالم

 علیه.

  فرار المحكوم علیه :الفرع الأول

ة المتهم ـــداند إـــك بعـــذ وذلـیـفـنـتـة الـمن سجن دول الفرار المقصود هنا هو الذي یقع

یذ مدة السجن لى الدولة المعنیة لتنفونقله إالدائمة الجنائیة الدولیة  ن طرف المحكمةـــم

و المقاضاة سواء من تحقیق أثناء مباشرة إجراءات الالمحكوم بها علیه، أما الفرار الذي یقع أ

قدیمه للمحكمة موضوعا تحت التحفظ لدیها في انتظار ت سجن الدولة التي یكون الشخص

معني للمحكمة ووضعه ن یتم بعد تقدیم الشخص الأو أ همحاكمتو بغرض التحقیق معه أ

                                                           

  .113سابق، صالمرجع ال، رخرور عبد الله )1(

، 08و  07ون، سوریا، العدد مجلة المحام .-بعض الملامح العامة –المحكمة الجنائیة الدولیة محمد عزیز شكري، ) 2(

  .632، ص2001تموز وآب، 
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علیها في قتضاء للإجراءات المنصوص فهو یخضع حسب الإ رهن الحبس الإحتیاطي

  )1(.من نظام المحكمة البابین الخامس والتاسع

من نظام روما الأساسي على فرار الشخص المحكوم علیه  111ت المادة حیث نص

 لأحكاممن سجن دولة التنفیذ وحددت الإجراءات الواجب اتباعها للقبض علیه وذلك وفقا 

و المتعددة وأیضا بموجب الترتیبات الثنائیة أالتعاون والمساعدة القضائیة في نظام روما 

  )2(الأطراف مع الدول الأخرى.

المحكوم علیه ولم یتم القبض ذا هرب ذه الحالة مسألة تقادم العقوبة فإر في هوتثو 

  ؟ هل تتقادم العقوبة بمضي المدة علیه

لة عدم تقادم الجرائم المنصوص علیها فیه في تعرض نظام روما الأساسي فقط لمسأ   

قواعد خاصة  لأیةختصاص المحكمة لة في إالجرائم الداخ لا تخضع" نه:بأمنه،  29المادة 

  بالتقادم".

 29العقوبة بسبب عدم وجود نص خاص شبیه بالمادة  تقادم ن ذلك لا یعني إمكانیةإلا أ

  وذلك لسببین:

ن الدول وقد وردت في دیباجته أ یتجزأ،أن نصوص نظام روما الأساسي تشكل كلا لا ــ

  مرتكبي هذه الجرائم من العقاب. لإفلاتالأطراف قد عقدت العزم على وضع حد 

مر الذي یدل بوضوح على ضرورة تنفیذ العقوبة، وهو ما یتعارض مع القول بتقادمها الأ

  لعدم وجود نص صریح یقرر عدم تقادمها.

ن الأثر المترتب ثبوته وهو فإ للتقادم،كان الأصل وهو الجریمة، غیر قابل  إذانه أــ 

  )3(یكون كذلك من باب أولى. ة،ــوبــقــالع

  

                                                           

  . 226ص سابق،ال مرجعال ،بوسماحة الدین نصر )1(

  .311سابق، ص المرجع المنتصر سعيد حمودة،  )2(
  .771، 770ص ص  سابق،المرجع ال عبد الحمید محمد عبد الحمید، )1(
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  لإجراءات المتخذة للقبض على الهاربا :الفرع الثاني

شخص مدان كان  فرّ  إذانه فإ من النظام الأساسي 111المادة  لأحكامستنادا إ

 محكمةـالع ـشاور مـتـد الـة بعـدولـذه الـهـاز لـج التنفیذ،هرب من دولة  و التحفظموضوعا تحت 

و قدیمه بموجب الترتیبات الثنائیة أت الشخص،ن تطلب من الدولة الموجود فیها ذلك أ

وفقا  تقدیمه،ن تعمل على ، ویجوز لها أن تطلب من المحكمة أالمتعددة الأطراف القائمة

لى الدولة التي كان للمحكمة أن توعز بنقله إ القضائي، كذلكللباب التاسع المتعلق بالتعاون 

  )1(.لى دولة أخرى تعینها هيأو إ العقوبةیقضي فیها مدة 

ت ممكن ــرب وقـقي أــه فـلیـحكوم عـالمالمحكمة بفرار  حیث تخطر دولة التنفیذ مسجل

نئذ وتتصرف الرئاسة حی ،وسیلة لها قدرة على توصیل السجلات الخطیة ةعن طریق أی و

على  ــهیــكوم علــص المحـلشخا اــد بهــوجـي یـذا وافقت الدولة التوفقا للباب التاسع، غیر أنه إ

و بقوانینها الوطنیة ، تبلغ دولة التنفیذ مسجل باتفاقیات دولیة أعملا  لى دولة التنفیذتسلیمه إ

قرب وقت ممكن، وبالتشاور ذ في أـیـفــنــتـة الـــخطیا، ویسلم الشخص إلى دولالمحكمة بذلك 

یقدم كل ما یلزم من مساعدة، بما في ن ع مسجل المحكمة الذي یتعین علیه أعند اللزوم م

ة ــدولــى الــلإ )2(ت نقل المــحـكــوم عـلیـه فــي مـرور عــابـرقتضاء تقدیم طلباالإ دذلك عن

یة وم علیه إذا لم تتولى مسؤولیتها أــحكــم المــف تسلیــیـالــكــة تــمـكـحـمـال لـمــحـتـوتة، ــیــالمعن

الخاص لى المحكمة عملا بالباب التاسع الشخص المحكوم علیه إوعندما یسلم ، )3( دولة

غیر أنه یجوز للرئاسة من تلقاء  ،نقله إلى دولة التنفیذ تتولى المحكمة عملیة بالتعاون الدولي

والقواعد من  103وفقا للمادة  و دولة التنفیذ الأولىنفسها أو بناءا على طلب المدعي العام أ

یه إلى المحكوم عل لك الدولة التي فرّ أخرى، بما في ذلك ت ین دولةن تعأ 206لى إ 203

لدول التي ستبعادها من قائمة اتتبع بالضرورة إسلا ی هالیذ أن هرب المحكوم علیه إإقلیمها، إ

  )4( ستعدادها لقبول الأشخاص المحكوم علیهم.تكون قد أبدت للمحكمة إ

                                                           

  .226،227سابق، ص ص المرجع النصر الدين بوسماحة،  )2(

الملحقة بالنظام الأساسي  2002لسنة  ثباتمن القواعد الإجرائیة وقواعد الإ 207ا القاعدة بینته "المرور العابر"مسألة ) 3(

  .للمحكمة الجنائیة الدولیة

  .226ص سابق،ال مرجعال بوسماحة، الدین نصر )4(

  .398ص سابق،المرجع البراء منذر كمال عبد اللطیف،  )1(
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الشخص في إقلیم الدولة التي بقي فیها  حتجازوال تخصم كامل فترة الإوفي كل الأح

ن المحكوم علیه رهن الحبس الإحتیاطي بعد فراره وفترة الإحتجاز في مقر المحكمة بعد أ

  )1(من مدة الحكم المتبقیة علیه. تسلمه الدولة التي عثر علیه فیها

المقاضاة والعقوبة على جرائم أخرى ونقل  الواردة على قیودال :الثاني المطلب

  لمحكوم علیه بعد إتمام مدة الحكما

المحكوم علیه الذي تكون المحكمة قامت بمحاكمته ونقلته لدولة التنفیذ لیقضي 

و تنفیذ أو دولة أخرى لمقاضاته أقد یكون مطلوبا للتسلیم من دولة ال بشأنهالعقوبة المقررة 

ت المحكمة قیودا الحالة وضع ن تحكم المحكمة علیه، في هذهصادرة بحقه قبل أتنفیذ عقوبة 

و تسلیمه للدولة الطالبة له بعد إتمام مدة الحكم علیه لذلك، واهتمت أیضا بمسألة نقله أ

ذه بین ه، الأول یینلیه في مطلبنا هذا من خلال فرع، وهذا ما سنتطرق إ)2(ذلكوتكالیف 

الشخص نقل یبین مسألة  العقوبة عن جریمة أخرى، والثاني والقیود الواردة على المقاضاة أ

  بعد إتمام مدة الحكم المفروضة علیه.

  و العقوبة على جرائم أخرىقاضاة أعلى الم الواردة القیود :الفرع الأول

لدى ن الشخص المحكوم علیه والموضوع تحت التحفظ قد تطرح بعض الحالات مسألة أ

غیر الجرائم بارتكاب جرائم  أدینن أ و سبق وأ ذ یكون متهما بإرتكاب جرائم أخرىدولة التنفی

تي ن هناك من الدول ال، وذلك قبل أن ینقل إلى دولة التنفیذ، و ألأجلهادانته المحكمة التي أ

یتم بناءا مر الذي یذ العقوبة المحكوم علیه بها، الأو لتنفترغب في القبض علیه لمحاكمته أ

  على إجراءات محددة تكون على الشكل التالي:

و حقة الشخص المحكوم علیه قضائیا أرغب في ملاكانت دولة التنفیذ هي التي ت إذا-1

تخطر تلك  نقله،ي سلوك ارتكبه ذلك الشخص قبل توقیع العقوبة علیه فیما یتعلق بأ

 لیها الوثائق التالیة:هیئة الرئاسة بما تعتزمه وتحیل إ الدولة

 بیانا بوقائع القضیة وتكییفها القانوني. ــ

                                                           

  .227ص سابق،ال مرجعال بوسماحة، الدین نصر )2(
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حكام المتعلقة بقانون بما في ذلك الأ ،المطبقةحكام القانونیة نسخة من جمیع الأــ 

 .قةالمطبالتقادم والعقوبات 

 ولوثائق التي لها نفس القوة، أا وامر القبض وسائرجمیع الأحكام و أ نسخة منــ 

 سائر الأوامر القضائیة القانونیة التي تعتزم الدولة تنفیذها.

راء الشخص المحكوم علیه التي تم الحصول علیها بعد إعطائه را یتضمن آضمحــ 

 الإجراءات. بشأنمعلومات كافیة 

ا ــیــائــه قضــلیــحقة الشخص المحكوم عكانت دولة أخرى هي التي ترغب في ملا إذا-2

قدم ـت ه،ــقلــنل ـبـص قـشخـه الــكبــوك ارتـلــي سأـق بـلـا یتعـمـیـیه فـلـوبة عـعقــتوقیع الو أ

ة ـئـیـى هـلإ لهـبأكمب ـلـطـبإحالة الدورها ـي بــهوم ـقـتـذ لـیـفـنـتـة الـدولـم لـیـلـسـتـالـا بــبـلـط

راء الشخص المحكوم علیه التي تم على آة، مشفوعا بمحضر یشتمل ـاســرئـال

 )1(طلب التسلیم. بشأنالحصول علیها بعد إعطائه معلومات كافیة 

ولة التي تطلب و الدلهیئة الرئاسة في جمیع الحالات أن تطلب من دولة التنفیذ أ یجوز

المحكمة دولة غیر دولة  لىسلمت الشخص إ وإذاو معلومات إضافیة، التسلیم أي وثیقة أ

تتشاور هیئة الرئاسة مع الدولة التي سلمت الشخص  تسلیمه،و الدولة التي تطلب التنفیذ أ

ائق و وثا هذه الدولة، كما یبلغ المدعي بأي معلومات أراء تبدیهآ في الإعتبار أیة وتأخذ

علیقاته لیه مسبقا، ویكون له الحق في تقدیم تهیئة الرئاسة طبقا لما هو مشار إ لىمحالة إ

  )2(ذلك.مر اقتضى الأ إذان تقرر عقد جلسة ولهیئة الرئاسة الحق في أ

بهذا القرار جمیع من شاركوا في ویخطر  یمكن،تتخذ هیئة الرئاسة قرارها بأسرع ما 

ن یقضي الشخص المحكوم علیه ذلك یجوز أ تنفیذ حكم،ق الطلب بتعل وإذا الإجراءات،

لا  و ثالثة،و یسلم لدولة أ حكمة لتنفیذ الحكم الذي أصدرتهالحكم في الدولة التي تحددها الم

المادة  بأحكام عملا اوهذ المحكمة،لا بعد قضاء كامل مدة العقوبة التي قررتها یكون ذلك إ

  )3(.من نظام روما الأساسي 110

                                                           

  . 1998للمحكمة الجنائية الدولية لسنة  من نظام روما الأساسي 108أنظر المادة  )1(
  .217نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق، ص  )2(
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لى سلیم المؤقت للشخص المحكوم علیه إبالت تأذنن لا یجوز لهیئة رئاسة المحكمة أ

المحكوم علیه ن تراها كافیة بأ تأكیداتتلقت  إذالا الثة لأغراض الملاحقة القضائیة، إدولة ث

لى الدولة المسؤولة عن تنفیذ م نقله إوسیت طي في الدولة الغیرحتیاسیبقى رهن الحبس الإ

  )1(الحكم الصادر عن المحكمة بعد الملاحقة القضائیة.

ة العقوبة التي حكمت بها ما في حالة قضاء الشخص المحكوم علیه كامل فتر أ

بقي في إقلیم فرج عن ذلك الشخص و أ ، ومن نظام روما 110المادة  بأحكامرهنا  المحكمة

الدولة بعد مغادرته  لى إقلیمأو عاد إ یوما من تاریخ الإفراج عنه 30 لمدة بإرادتهدولة التنفیذ 

ن أي و تنفیذ عقوبة حكم علیه بها عته أجراء بخصوص القبض علیه لمحاكمله، فإن أي إ

من النظام الأساسي، لا  20حكام المادة مع مراعاة أ رتكبه قبل نقله إلى دولة التنفیذسلوك ا

نیة نما یتم وفقا للإجراءات المنصوص علیها في القوانین الوطهذه المادة، وإ  لأحكامیخضع 

  )2(و المتعددة الأطراف القائمة بین الدول.للدول والإتفاقیات الثنائیة أ

  نقل الشخص بعد إتمام مدة الحكم :الفرع الثاني

عمله عقب إتمام مدة العقوبة من  من نظام روما على ما یجب 107تنص المادة 

لى دولة تطلب لة التنفیذ أو تسلیمه أو تقدیمه إجل نقل الشخص الذي لا یكون من رعایا دو أ

  )3( و لتنفیذ حكم صادر بحقه.اكمته أتسلیمه لمح

كانت المدة التي قضاها المحكوم علیه في سجن دولة التنفیذ  إذابغض النظر عما    

بموجب المادة  خضعت لتخفیف نهاحكم العقوبة أم أ هي التي قررتها المحكمة عند إصدارها

لمشار الحلول ا أحدنتهاء مدة الحكم تقوم دولة التنفیذ بتبني من نظام روما فبمجرد إ 110

  وهي: 107لیها في الفقرة الأولى من المادة إ

                                                           

نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الملحقة بال 2002لسنة  من القواعد الإجرائية و قواعد الإثبات 215أنظر القاعدة  )2(
  .الدولية
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ات الدولة دون نقله فرج علیه سلطرعایا دولة التنفیذ ت أحدكان الشخص المعني  إذاــ 

بات القوانین الوطنیة التي تمنع إبعاد یستجیب لمتطلجراء وهو إ إلى جهة أخرى

 لى خارج الوطن.المواطنین إ

ت دولة ذندولة التنفیذ بعد الإفراج عنه إن أ الإبقاء على الشخص المعني في إقلیمــ 

 بذلك. التنفیذ بذلك، ورغب هو

 .التي یحمل جنسیتها ستقباله كالدولةشخص المعني إلى دولة یكون علیها إنقل الــ 

عن كونها ستقباله بغض النظر نقل الشخص المعني إلى أي دولة قد توافق على إــ 

 )1(النظام الأساسي. و لیست طرفا فيطرف أ

الدول توافق على  نلشخص وفقا لقانونها ومن المعلوم أویجوز لدولة التنفیذ تسلیم ا

على أساس المعاملة  واس معاهدات دولیة خاصة بالتسلیم أما على أسطلبات التسلیم إ

ن التسلیم لیس خالیا من القیود والشروط حسب النظام الأساسي للمحكمة بالمثل، غیر أ

  الجنائیة الدولیة، فهناك عدة حالات تعد استثناءا على مبدأ التسلیم منها ما یلي:

رتكابه جرائم سابقة على نقله و المتحفظ علیه لدولة ثالثة لإعدم تسلیم المحكوم علیه أ -1

لا تكون المحكمة قد وافقت على هذا التسلیم بناءا على طلب من التنفیذ بشرط أ دولةل

 دولة التنفیذ.

ما أ ،اء المحكوم علیه في طلب التسلیمر المحكمة إلى آ ن تستمعویجب في هذه الحالة أ

لة التنفیذ عقب قضائه داخل حدود دو  بإرادتهیوما  30من  أكثربقي المحكوم علیه لمدة  إذا

فیحق لدولة التنفیذ إتمام  لهالى هذه الدولة بعد مغادرته ا إیضأ بإرادتهو عاد أ سجنهمدة 

  ضده.صادرة و تنفیذ حكم بعقوبة مه لها لمقاضاته أتسلیمه للدولة الثالثة التي طلبت تسلی

لتسلیم مع الدولة حق دولة التنفیذ في رفض طلب التسلیم لعدم وجود معاهدة دولیة ل - 2

 )2( لعدم وجود معاملة سابقة بین هاتین الدولتین. والتي تطالب به أ

                                                           

  .214،215سابق، ص ص المرجع الین بوسماحة، نصر الد )1(
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لى الوجهة التي یتم تتحمل تكالیف نقل الشخص المعني إ ندولة أ لأيكما یجوز 

تتحمل  ستعدادها لذلك، فإن لم تبدي أي دولة إ107بالفقرة الأولى من المادة تحدیدها عملا 

  )1( لى دولة أخرى.عن نقل المعني من دولة التنفیذ إ المحكمة كافة التكالیف الناشئة
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  ملخص الفصل الثاني

لا  فهي حكام الصادرة عنها،تنفیذ الأ المحكمة على لإشراف في هذا الفصل تعرضنا

ها على شرافعلى تنفیذ العقوبات بما في ذلك إ مر التنفیذ برمته للدول المنفذة بل تشرفتترك أ

 المفروضة علیهموأوضاع السجون التي یقضون فیها مدة العقوبة  اءنالعقابیة للسجالمعاملة 

حیث یكون ذلك حسب المعاییر المقررة بمعاهدات دولیة مقبولة على نطاق  في دولة التنفیذ

المسجون  فراج المبكر علىلعقوبة عن طریق الإعلى تخفیف االمحكمة وأیضا تشرف  ،واسع

هایة مدة عقوبته بتوفیر متابعة له حتى ن تبقىعند توافر الضوابط الموحدة لذلك في حالته، و 

دون  أخرىوبینها وبین المسجون من جهة  ل بینها وبین دولة التنفیذ من جهةتصاوسائل الإ

 ا، وتضع قیودعلیه في حالة الفرار، وتسهم حتى في عملیة القبض قیود وفي جو من السریة

ثناء قضائه لمدة عقوبته التي حكمت هي علیه منع مقاضاته أو معاقبته على جرائم أخرى أل

  .مدة العقوبة المقررة من طرفها بها، وأخیرا نقله و تسلیمه بعد إتمام



  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــمـــةاتـــخ
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 :مةخات

ختاما لدراستنا یمكن القول أنه على الرغم من وجود بعض الثغرات في النظام 

لا یمكن  فإنه الأساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة و مواجهتها لبعض الصعوبات،

ق العدالة كونها أول خطوة نحو دفع النظام القضائي الدولي تجاه تحقینتقاص من أهمیتها الا

نتهاكات لقواعد و نظم المجتمع الدولي، و ذلك بمساندة من یؤمنون كافة الاالدولیة و ردع 

  بالعدالة الدولیة و بضرورة نیل المجرم لعقابه.

فالمحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة هي هیئة قضائیة، مستقلة، دائمة، أسسها المجتمع 

تهدیدا للإنسانیة و للأمن الدولي بهدف محاكمة و معاقبة مرتكبي أخطر الجرائم التي تشكل 

و السلم الدولیین و یجرمها القانون الدولي، و هي الإبادة الجماعیة و الجرائم ضد الإنسانیة 

  و جرائم الحرب.

فشعوب العالم تعلق آمالا كبیرة على هذه المحكمة من أجل رد اعتبارها، من خلال 

الكیان الإنساني، و إنزال أشد  متابعة كبار المجرمین لما اقترفوه من جرائم بشعة اهتز لها

العقوبات بهم على قدر ما ارتكبوه من أفعال، كما أن الأهم في كل ذلك هو تنفیذ الأحكام 

، حیث تنفیذ الصادرة ضد هؤلاء المجرمین و الزج بهم في السجون حتى یكونوا عبرة لغیرهم

یمة لها و یصبح الأحكام هو أسمى غایات العدالة، لأنها لو ظلت دون تنفیذ تصبح لا ق

  المجتمع مجتمع فوضى.

و قصد ضمان تنفیذ هذه الأحكام التي تتراوح بین السجن و الغرامة و المصادرة تنفیذا 

ر ــاشــاب العــبـذ" (الـیـفــتنــأمثل، خص نظام روما الأساسي لها بابا كاملا تحت عنوان "ال

حكام هي حجر الزاویة في النظام ه)، لأن العلة في ذلك تكمن في أن مسألة تنفیذ الأــنــم

برمته، لأن النظام الأساسي في حد ذاته جاء من أجل متابعة و معاقبة مرتكبي الجرائم 

مسألة التنفیذ بالقدر الذي یكون معه تحقیق الغایة الدولیة، و على هذا الأساس فصل في 

  التي توخاها واضعوا هذا النظام.

نفیذ الأحكام الصادرة عن ــي تــي فــدولــاون الــعــتــال رورةـى ضــة إلــاجــحــاءت الــجــف

المحكمة، نتیجة لغیاب جهاز خاص بها ینفذ أحكامها، و آلیة التعاون هذه تجد محورها 
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ستقبال المحكوم علیه بهذه ل الأعضاء یلتزمون بشروط معینة لاالأساسي في أن الدو 

بیة مع ضرورة تنفیذ الحكم كأنه صادر من العقوبات، حیث تنفذ العقوبة فيِ مؤسساتهم العقا

محاكمها الداخلیة دون أي تفرقة أو وضع لعوائق قد تعرقل تنفیذه، و دون تعدیل فیه، و ذلك 
ي هذه لعل الجنائیة الدولیة الدائمة مصدرة الحكم، و من خلال دراستتحت إشراف المحكمة 

   :التي توصلت إلیها هي أهم النتائج

الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة تعد بمثابة قرارات تعبر عن  أن ــ
  إرادتها الذاتیة مما یعني تمتعها بالشخصیة القانونیة الدولیة كسائر المنظمات الدولیة.

حكم المحكمة الجنائیة الدولیة هو حكم أجنبي و دولي في دولة التنفیذ، أي "ذو طبیعة  أن ــ
  مختلطة".

أن عدم الإعتداد بعقوبة الإعدام یشكل ثغرة في النظام القانوني للمحكمة كونها تعاقب  ــ
  مرتكبي أبشع الجرائم و أخطرها.

وجوب تعامل الدولة المنفذة مع حكم المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة، كأنه صادر من  ــ
  ة، أو إداریة، أو تشریعیة.محاكمها الجنائیة الداخلیة دون أیة تفرقة أو وضع صعوبات إجرائی

صادر عن المحكمة من طرف دولة التنفیذ المعینة لذلك كما جاء ــم الــكــحــذ الــیــفــنــوب تــــوج ــ
وحدها السلطة في ذلك لأنها دون المساس به أو تعدیله بالزیادة أو بالنقصان، فللمحكمة 

  من أصدرته.وحدها 

خضوع تنفیذ الحكم لإشراف المحكمة، تحقیقا للعدالة و ضمانا لحسن سیر عملیة  وجوب ــ
  التنفیذ، و عدم الإخلال بشروطها.

  لتنفیذ الأحكام الصادرة عنها. غیاب جهاز خاص بالمحكمة ــ

   :تحااالإقتر 

 77وجوب تطبیق عقوبة الإعدام و إدراجها ضمن العقوبات المنصوص علیها في المادة  ــ 
  من النظام الأساسي، نظرا لخطورة الجرائم الداخلة في إختصاص المحكمة.
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یجب التعاون من طرف المجتمع الدولي كافة مع المحكمة الجنائیة الدولیة سواءًا كانوا دولا ــ 
حقیق المصلحة العامة، و منع الإفلات من العقاب و أطراف أو غیر أطراف ضمانا لت

  تحقیق العدالة الدولیة.

یجب على جمیع الدول تعدیل قوانینها بما یتماشى و النظام الأساسي للمحكمة الجنائیة  ــ
  الدولیة تسهیلا لعملیة التنفیذ في الدولة المعینة لذلك.

إلزام الدول التي قبلت في البدایة بتنفیذ عقوبة السجن على إقلیمها بعدم التراجع في أي  ــ
لتزامها إلى غایة إنتهاء تنفیذه، و إجبارها على الوفاء با لحظة عن عدم مواصلة عملیة

  العقوبة.

شقها إلزام الدول المعینة بالتنفیذ بالتعامل إیجابیا مع الأحكام التي تصدرها المحكمة في  ــ
  المالي، و المتعلق بعقوبتي الغرامة و المصادرة.

إبرام إتفاقیات بین الدول الأطراف في نظام روما الأساسي و المحكمة لتتمكن هذه الأخیرة  ــ
من ممارسة مهامها الإشرافیة على تنفیذ الأحكام الصادرة عنها في دولة التنفیذ حتى تتبین 

سیادة الدولة المنفذة، فیكون هناك تنسیق و تعاون لكل طرف مهامه، و ذلك لحفظ و احترام 
  بین المحكمة و دولة التنفیذ.

إستحداث جهاز خاص بتنفیذ أحكام المحكمة تكون مؤسساته الإصلاحیة تابعة لها وجوب  ــ
  و تحت إشرافها.
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  ملخص

تعتبر المحكمة الجنائیة الدولیة الدائمة هیئة قضائیة دولیة دائمة، أنشأت بموجب   

لغرض محاكمة الأشخاص الطبیعیین مرتكبي أشد الجرائم الدولیة خطورة و  ،معاهدة دولیة

ة ـمـدائـة الـیـدولـة الـیـائـنـجـالتي هي موضع اهتمام دولي لمساسها بحقوق الإنسان، فالمحكمة ال

ا دائمة تعد تطورا غیر محدود في مجال تحقیق العدالة الجنائیة على الصعید ـتهـفـصـب

الدولي، كونها تختص بمحاكمة مهددي السلم و الأمن في العالم أجمع، حیث جاء نظامها 

الأساسي لیضع حدا لإفلاتهم من العقاب، فهي تصدر ضدهم استنادا للفصل السابع من هذا 

تمثل في السجن المؤبد أو السجن المؤقت لعدد محدد من السنوات لا النظام عقوبات أصلیة ت

، و كذا عقوبات تكمیلیة تتمثل في الغرامة و مصادرة العائدات و الممتلكات سنة 30یتجاوز 

  و الأصول المتأتیة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من هذه الجرائم.

الأساسي بابا كاملا یتعلق  ضمانا لتنفیذ الأحكام الصادرة عن المحكمة خصّ نظامها  

ة التعاون بالتنفیذ، و نظرا لعدم وجود مؤسسات عقابیة خاصة بها جاءت الحاجة إلى ضرور 

، فتنفیذ عقوبة السجن یقع على عاتق الدول الأطراف التي تبدي الدولي في هذا المجال

حیث تخضع  ،على إقلیمها و في مؤسساتها العقابیةبالسجن استعدادها لقبول المحكوم علیهم 

أوضاع السجن لقانون دولة التنفیذ بینما تخضع معاملة السجناء للمعاهدات الدولیة المقبولة 

، كما یقع على عاتق كل الدول الأطراف في نظام روما الأساسي تنفیذ على نطاق واسع

و ذلك دون إخلال بحقوق الأطراف ، تدابیر التغریم و المصادرة  التي تحكم بها المحكمة

وفقا للقوانین الوطنیة لدولة التنفیذ، مع خضوع عملیة التنفیذ لإشراف  و ى حسنة النیةالأخر 

  المحكمة.
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Résumé 

 La cour pénale internationale permanente est un organe 

judiciaire internationale permanent, établi en vertu d’un traité 

internationale aux fins de poursuivre les personnes physiques les 

auteurs des crimes internationaux les plus graves de portée 

internationale au matiére de violation des droits de l’homme, la cour 

pénale internationale permanente (CPI) est un développement illimité 

de la justice pénale internationale en ce qui concerne la poursuite 

des menaces contre paix et la securité dans le monde, son statut est 

venu mettre fin à leur impunité, sur la base du chapitre 07 du 

présent statut ils sont condamnés à la réclusion à perpétuite on à 

l’emprisonnement temporaire pour un nombre déterminé d’années 

ne dépassent pas 30 ans, et de telles pénalités supplimentaires 

telles que les amandes et la confiscation des produits biens et avoirs 

provenant directement de telles infractions. 

 Afin d’assurer la mise en œuvre des arréts de la cour, son 

statut a consacré une section compléte à la mise en œuvre, compte 

tenu de l’absence de ses propres institution pénales une coopération 

internationale s’impose dans ce domaine, l’application de la peine 

d’emprisonnement incombre aux états parties disposés à accepter 

les personnes condamnées à l’emprisonnement sur leur territoire et 

dans leurs établissements pénitentiaires, l’orsque les conditions de 

détention sont régies par la loi de l’état d’exécution alors que les 

prisonniers sont soumis à des traités internationaux largement 

acceptés, il incombe également  à tous les états parties aux statut de 
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Rome de mettre en œuvre les amandes et les confiscations 

imposées par la cour, sans préjudice des droits des autres parties de 

bonne foi et conforménent à la législation nationale de l’état 

d’exécution, avec la processus de mise en œuvre soumis à la 

supervision de la cour.    






















